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 الحمد لل   ه و كفى و الصلاة على المصطفى وأهله و من وفى اما بعد:

الحمد لل   ه الذي وفقني لتثمين هذه الخطوة في مسيرتي بمذكرتي هذه، ثمرة الجهد و 
 النجاح بفضله تعالى.

في قلبي، أود أن أقول لك  الى أبي الذي رحل عن الدنيا و ما تزال روحه حية 
 رحمك الل   ه يا ابي.  ،و أنني اليوم ناجحة أنني بخ ير

أن تعيش حتى تراعيني   أتمنىمن راعتني طفلة و مازالت تراعيني أما و  إلى
 .أميعجوزا. حفظك الل   ه يا 

، حياتي، سعادتي و جنتي. خذوا عقلي منبرا،  أمينة و كوكي ة وخديجبناتي:  إلى
 . لآمال كما وصفخذوا قلبي عشا، خذوا أنفاسي 

 الذين أحاطوني بالحب  الحنان.   أخواتيو  إخوتي إلى

 في البحث العلمي.  الأعلى، مثلي "تواتي غيلاس" الأستاذ إلى

من انجاز   لأتمكنبالمساعدة في شؤون بيتي  التي لم تبخل علي " كاتيا"ابنة خالتي  إلى
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 السنة الدراسية و عطائك دون ملل. رزقك  تكفي، شكرا على رفقتك الطيبة طيلة
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 ط: الطبعة. 

 د.ب.ن: دون بلد النشر. 

 د.س.ن: دون سنة النشر.

ية. : ر.ج.جج. ية الجزائر  الجريدة الرسمية الجمهور

 ج: الجزء. 

 باللغة الفرنسية:

P : page .  

Op.cit : ouvrage précédemment cité.   

Ibid :même ouvrage, même endroit. 

L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 
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بالحدود  المتعلقة  تلك  الاعتبارات لاسيما  نتيجة لجملة من  الاعتماد الايجاري  ظهر عقد 
وهذا من منطلق اقتصار    الإيجاروالقصور الذي لحق ببعض العقود المشابهة مثلما هو عليه مع عقد  

برامه يقتصر وفقط على تلبية حاجات   هذا الأخير على الطابع الاستهلاكي لطالما أن الهدف من إ
إنسان الاستهلاكية دون أن يمُكن هذا النوع من العقود من القيام بعمليات اقتصادية على غرار  ال

ية، من ذلك، بات من الضروري جدا استحداث نوع آخر من العقود   يع الاستثمار تجسيد المشار
يع   المشار لأصحاب  ذلك  بمقابل  ويسمح  الإيجار  عقد  يعتري  الذي  القصور  خلالها  من  يتجاوز 

ية على أرض الواقع وذلك من خلال الحصول على الاستثما يعهم الاستثمار ية من تجسيد مشار ر
المعدات اللازمة على سبيل الإيجار لتحقيق الغاية المشار إليها أعلاه مع تمكينه أكثر من ذلك من 
امتلاك هذه الأصول المؤجرة عند انقضاء العقد دون أن يكون ملزما بالاقتراض أو الاستدانة من  

ية تدُفع في الغالب  أجل د فع ثمن هذه الأصل دفعة واحدة لطالما أن دفعها في شكل أقساط إيجار
يا.    شهر

التي   تلك  لاسيما  مجالات  عدة  في  واسع  انتشار  العقود  هذه  السياق، عرفت  ذات  في 
ية فيها أموالا ضخمة، على نحو يجد صاحب المشروع الاستثماري   يع الاستثمار تتطلب تجسيد المشار

يل هذا المشروع وتجسيده على أرض الواقع.  نفسه غي  ر قادر من الناحية المالية على تمو

يل التقليدية، إذ   في هذا الصدد، يشُكل عقد الاعتماد الإيجاري بديلا مرنا لمصادر التمو
ية إلى الاقتراض سواءً من الجمهور أو من البنوك،  يع الاستثمار عادة ما كان يلجأ أصحاب المشار

ذل بعد  مشروعه  ليتكفل  لتجسيد  ية  ضرور يعتبرها  التي  المعدات  شراء  إلى  بالمبادرة  شخصيا  ك 
يل أنه يتطلب وقتا طولا لتجسيد العملية   الاستثماري، غير أن ما يعاب على هذا النوع من التمو
ية أين يجد المعني بالمشروع نفسه مج برا على القيام بمجموعة من العمليات المتتابعة حيث   الاستثمار

يل  ا واحدة منها وقتتأخذ كل   يع    اطو وهو ما لا يتلاءم مع خصوصية المعاملات الاقتصادية والمشار
ية القائمة على السرعة والمرونة.   الاستثمار
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كوسيلة لتجاوز كل هذه الحدود   الايجاري   لكل هذه الاعتبارات ظهر عقد الاعتماد
يل الحديثة التي ابتكرها الفكر القانوني  في الوسائل الكلاسيكية ، على نحو أضحى أحد أبرز وسائل التمو
التقليدية   الوسائل  مخاطر  لاسيما  يمنحها،  التي  ال كثيرة  الايجابيات  إلى  بالنظر  وهذا  والاقتصادي 

يل، تفادي كثرة العمليات وطول إجراءات  ها لتجسيد المشروع الاستثماري وهو الشيء الذي  للتمو
 لا يخدم الغاية من الاستثمار. 

يلي وللمستأجر  يمنح عقد الاعتماد الايجاري بهذا المعنى  العديد من الإيجابيات للمؤجر التمو
يلي على حد سواء، حيث يسمح هذا النوع من العقود من تجسيد المشروع الاستثماري للمستأجر   التمو

يلي يلي    التمو يل، كما يمُكن المؤجر التمو بعيدا عن المخاطر والتعقيدات التي تثُيرها الوسائل التقليدية للتمو
 كذلك من تحقيق الهدف من ممارسة النشاط الاقتصادي ألا وهو تحقيق الربح.  

يل عملية الحصول على الأصول المؤجرة لصالح   يلي بتمو بمقابل ذلك، إن انفراد المؤجر التمو
يلي بجملة من الضمانات بهدف حمايته المستأجر   التمو للمؤجر  الاعتراف  بالمشرع إلى  يلي، دفع  التمو

وتمكينه من الحفاظ على كل حقوقه لاسيما المالية منها أثناء تنفيذ عقد الاعتماد الإيجاري، وهو  
يلي بضمانات مشابهة باعتباره المستف يد الأول  الشيء الذي يقابله عدم اعتراف القانون للمستأجر التمو

يلية في سبيل تجسيد المشروع الاستثماري.   من هذه العملية التمو

يلي بضمانات  نطرحفي هذا الشأن   وهامة    كثيرة، إذا كان المشرع قد اعترف للمؤجر التمو
يلي، فهل ينفي ذلك وجود أي توازن في مراكز    اتدون أن يكرس نفس الضمان للمستأجر التمو

 ي؟ الإيجارأطراف عقد الاعتماد 

يق التطرق إلى   للإجابة عن هذه الإشكالية، اعتمدنا على المنهج التحليلي وذلك عن طر
يلي سواء تلك المتعلقة بإمكانية  النصوص القانونية المبينة للضمانات  الواسعة الممنوحة للمؤجر التمو

يلي،   توسيع لنطاق طلب ما يترتب عنه من    أو  إعفائه من التزاماته ووضعها على عاتق المستأجر التمو
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يليالفسخ للمؤجر   يلي، حيث قمنا بتحليلها بغرض الحصول على مفهوم    التمو و تضييقه للمستأجر التمو
إلى فصلين،   بتقسيمه، ولذلك سنقوم بدراسة هذا الموضوع    أوسع و أعمق لتبيان كل ما يبرر ذلك

يلي علىتأثير الطابع  حيث سنتناول الفصل الأول   ،  الايجاريد الاعتماد  عق  مراكز أطراف  التمو
إلى   الأول  المبحث  في  تطرقنا  إلى مبحثين منفصلين، بحيث  بدوره  خصوصية  والذي خصصناه 

خصوصية فسخ عقد الاعتماد  المبحث الثاني يكمن في    مراكز أطراف عقد الاعتماد الايجاري، أما
 الايجاري. 

خصصناه   فقد  الثاني  الفصل  الايجاريأما  الاعتماد  عقد  واللخصوصية  بدوره ،  ذي 
يلي من الالتزام بالضمانبقسمناه إلى مبحثين ، المبحث الأول يتعلق   أما المبحث   إعفاء المؤجر التمو

يلي.الثاني يتعلق   بأهمية عقد الاعتماد الايجاري بالنسبة للمستأجر التمو
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يلي بامتياز، من منطلق انه جاء استجابة لحاجة  ي عتبر عقد الاعتماد الايجاري، عقد تمو
يل مادي من اجل تجسيد المشروع الاستثماري لا سيما في ظل الحاجة الماسة لهذا   ماسة إلى تمو

يلي على نحو كان من   يل بالنسبة للمستأجر التمو غير الممكن تصور تجسيد هذا الأخير لمشروعه  التمو
الاستثماري في ظل غياب  هذا النوع من العقود، بمقابل ذلك، ينسجم عقد الاعتماد الايجاري  
ية التي تمارسه على غرار شركات  تمام الانسجام مع الأهداف المراد تحقيقها من الشركات التجار

 و الذي يبرز في الرغبة في تحقيق الربح.  الاعتماد الايجاري، البنوك و المؤسسات المالية

في هذا السياق، نلاحظ جليا في إطار هذا العقد اختلاف جد جوهري في وظائف كل  
طرف، بالرغم من انصهارهما في نفس العقد على نحو نلمس تلك الخصوصية في كل طرف من  

المبحث العقود )أطراف عقد الاعتماد الايجاري و التي تشكل علامة فارقة في هذا النوع من  
من خلال    أطرافهبمقابل ذلك إذا كان عقد الاعتماد الايجاري يخدم مصالح    أنه(، غير  الاول

ية من جهة و السماح للمؤجر   يلي من الاستمرار في تجسيد أفكاره الاستثمار تمكين المستأجر التمو
يلي من الاستمرار في تحقيق الغاية من ممارس إلا أن    ،  النشاط الاقتصادي من جهة أخرى  ةالتمو

لتج لمبالغ مالية معتبرة  يلي  التمو المؤجر  بإنفاق  العقود  النوع من  المشروع و كذا ارتباط هذا  سيد 
ية، يجعل من هذا الأخير في وضعية قد ينجر عنها أضرارا  يلي في المادة الاستثمار تخصص المؤجر التمو
يلي بحماية من خلال الإقرار   لا يمكن تداركها، الشيء الذي دفع بالمشرع إلى الاعتراف للمؤجر التمو

تندرج كلها تحت تسمية إعفاء المؤجر  له بمجموعة من الضمانات تفاديا لمثل هذه المخاطر و التي  
يلي من التزاماته التعاقدية   (الثاني المبحث )التمو
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 المبحث الأول 
 كز أطراف عقد الاعتماد الايجاري: اخصوصية مر

يلي  يلي و المستأجر التمو  تحديد صفة كل من المؤجر التمو

يتدخل   بيع،  عقد  وجود  الايجاري،  الاعتماد  عقد  برام  إ بصفة يقتضي  البائع  بموجبه 
يلي لذي ية، ل كن رغم ذلك تنحصر الأطراف الأساسية لهذا الأخير، في المؤجر التمو يقوم    ضرور

يل الكامل لأصول لا يستخدمها بتاتا ل كن يبقى محتفظا بمل كيته لها، إما الطرف الأخر فيتمثل   بالتمو
بد بإ العقد و ذلك  لهذا  المحرك  يعُتبر  الذي  يلي  التمو المستأجر  الأصول و طلبه  في  لتلك  اء حاجته 

يلها من اجل تجسيد مشروع استثماري يكون متمكنا منه باعتباره مهني مح ترف.   لتمو

بينهما،   فيما  المهام  أطرافه  تقاسم  في وجوب  الايجاري  الاعتماد  تتجلى خصوصية عقد 
يل البحت بالنظر إلى الشكل الذي يظهر به  يلي بالتمو ( و ب الأولطلالم )  حيث يكتفي المؤجر التمو

يلي الذي يتكفل بالجانب التقني بالنظر الى الطابع المهني الذي يتميز به  طلب الم )  كذا المستأجر التمو
 (الثاني

 المطلب الأول 
ية  يلي : شركات تجار  غايتها تحقيق الربح. المؤجر التمو

يستوجب على من يمارس الاعتماد الايجاري أن يستجيب للشروط المنصوص عليها قانونا،   
مالية   و  ية  تجار عملية  الأخير،  هذا  أن  الاعتماد  1باعتبار  نشاط  ممارسة  ان  لطالما  ذلك،  من   ،

يلي او بعبارة أخرى، الصفة القانونية لهذا  براز الشكل الذي يظهر به المؤجر  التمو الايجاري يقتضي إ
  96/09الأخير نجد ان المشرع الجزائري قد حدد هذه الصفة بموجب المادة الأولى من الأمر  

 

، يتعلق بالاعتماد الايجاري ، ج ر عدد  1996جانفي    10، مؤرخ في    96/09الأمر رقم  من    الأولىانظر المادة  –  1.
   1996جانفي  14، صادر في 25
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المشرع الصفة التي يمكن من خلالها ممارسة  لشأن حدد  . في هذا ا  2المتعلق بالاعتماد الايجاري
 ( ، كما )فرع اولهذا النشاط والتي لا تخرج عن نطاق المؤسسات الناشطة في المجال المصرفي  

 (.)فرع ثاني تأخذ صفة شركة مختصة في مجال الاعتماد الايجاري     يمكن أن

 الفرع الأول 
 المالية والمؤسساتالمصرفي: البنوك  المؤسسات الناشطة في المجال  

للدور   يل فانه من الطبيعي أن    الأساسي لعقدنظرا  التمو الاعتماد الايجاري  القائم على 
تقوم به المؤسسات الناشطة في المجال المصرفي باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل، خاصة و  

يع يل مشار ية، و لهذا تم تحديد    أن الأمر يتعلق بتمو ( و  )أولاالمؤسسات في البنوك    ذههاستثمار
 ( )ثانياالمؤسسات المالية 

 أولا: البنوك 

تعتبر البنوك، من الأجهزة المعنية بممارسة تقنية الاعتماد الايجاري الذي نجد في مضمونه  
قرضا مما يجعله كسائر عمليات القرض التي تمارسها سائر البنوك، و هو  أمر معمول به في اغلب  

 عالم.  التشريعات في ال

 3المتعلق بالنقد و القرض    11- 03رقم    من الأمر  67الجزائري في المادة    نص  المشرع 
تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور، الأموال التي يتم تلقيها من الغير، لا سيما في شكل ودائع،  "  :  على أنه

 

يعتبر عقد  تعلق بالاعتماد الايجاري، سالف الذكر، ما يلي: "  ي  09-96  رقم  الأمرمن    الأولىجاء في مضمون المادة    -  2 
ية و مالية.  الأمرالاعتماد الايجاري ، موضوع هذا   ، عملية تجار

  يتم تحقيقها من قبل البنوك و المؤسسات المالية او شركة تأجير مؤهلة قانونا و معتمدة صراحة لهذه الصفة.........."
،  52، يتعلق بالنقد و القرض، ج ر عدد  2003اوت    26، مؤرخ في  2003اوت    26مؤرخ في    11-03رقم  الامر  -3

يلية    22،  مؤرخ في  01-09، معدل و متمم بالقانون رقم  2003اوت    27صادر  في   ، يتضمن قانون المالية  2009جو
يلية    22صادر بتاريخ    44، ج ر عدد  2009التكميلي لسنة   ،  2010اوت    26، مؤرخ في  04-10، و بالامر رقم  2009جو
 .2010سبتمبر  1صادر بتاريخ 
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فهو بذلك يقوم بكل العمليات المصرفية من    ".مع حق استعمالها لحساب من تلقاها بشرط إعادتها
حيث ذكر كل الأعمال التي يقوم ،  5رو ذلك من خلال تلقي الأموال من الجمهو  4خلال نشاطه  

:" تتضمن العمليات المصرفية تلقي الأموال  ما يلي  66. فجاء في المادة  68و    66بها البنك في المواد  
بائن و إدارة الوسائلمن الجمهور و عمليات القرض، و كذا وضع وس   6". ائل الدفع تحت تصرف الز

" كل عمل لقاء عوض يضع  على انه:    الأمر من نفس  7  68ثم  عرف القرض في نص المادة  
بموجبه شخص ما او يعد بوضع اموال تحت تصرف شخص آخر ، أو يأخذ بموجبه لصالح الشخص 

بالتوقيع كالضمان الاحتياطي أو   التزاما  " ليعقب بعد ذلك في الفقرة ال كفالة أو الضمانالآخر 
الموالية بذكر كل العمليات التي تدخل ضمن القرض حيث ذكر من بينها  الاعتماد الايجاري مسميا  

ياه بالعمليات المقرونة بحق خيار الشراء ثم قام المشرع، في المادة    بالتوضيح     الأمر من نفس    70إ
للبنوك دون  بان كل العمليات المذكورة في الموا ية  د السالفة الذكر ، عمليات مخولة بصفة حصر

 .   8سواها

 ثانيا: المؤسسات المالية

المشرع  باعتبارها مؤسسة مصرفية، منحها  المالية،  للمؤسسات  البنوك، يمكن  إلى جانب 
يلي ، حيث عرفها في المادة   ،  11-03رقم  من الأمر  71الجزائري إمكانية اتخاذ صفة المؤجر التمو

بالنقد و القرض المذكور آنفا كالأتي: " لا يمكن للمؤسسات المالية تلقي الأموال من العموم    قيتعل
منه    و  9و لا إدارة وسائل الدفع أو وضعها تحت تصرف زبائنها و بإمكانها القيام بسائر العمليات". 

 
ية،ط  -4 ، 7لطرش الطاهر،تقنيات البنوك،دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع اشارة التجربة الجزائر

  .10، ص 2010ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،
  القرض، مرجع سابق.تعلق بالنقد و ي 11-03ر رقم من الام 67انظر المادة  -5
 تعلق بالنقد و القرض، نفس المرجع.ي 11- 03رقم  من الامر 66انظر المادة  - 6
 تعلق بالنقد و القرض، نفس المرجع ي 11-03رقم من الامر  68انظر المادة  -7
ما يلي:"البنوك مخولة دون سواها بالقيام بجميع    علىيتعلق بالنقد و القرض،    11-03من الأمر رقم    70تنص المادة  -  8   

     أعلاه بصفة مهنتها العادية".  68إلى  66العمليات المبينة في المواد من 
   ، يتعلق بالنقد و القرض، المرجع نفسه.11-03من الأمر رقم  71المادة  - 9   
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القروض، شريطة عدم   فيها  بما  البنوك  بها  تقوم  التي  العمليات  بكل  تقوم  المالية  المؤسسات  فان 
 استعمال أموال الغير.

من نفس الأمر، يتضح لنا عدم كفاية صفة البنك أو المؤسسة المالية   75باستقراء المادة   
ما  الحصول على ترخيص و  ، بل لابد على كل منه10من اجل القيام بعملية  الاعتماد الايجاري 

الشكلية   رض و ذلك بعد استيفاء كل الشروطالذي يعتبر من صميم صلاحيات مجلس النقد و الق
 11  11- 03رقم  من الأمر  92صوص عليها في المادة و الموضوعية  المن

 الفرع الثاني 
 الاعتماد الايجاري اتشرك

المؤسسات المالية، تقنية الاعتماد  تمارس شركات الاعتماد الايجاري، على غرار البنوك و  
ية التي قد تعود بالإيجاب على   يع الاستثمار يل المشار الايجاري بهدف تكثيف الجهود المتعلقة بتمو
الاقتصاد الوطني. تتطلب هذه الشركات، من اجل مزاولة عملها، الاستجابة لجملة من الشروط،  

 الآخر بالنشاط )ثانيا(. حيث يتعلق بعضها بالتأسيس )أولا(في حين يتعلق البعض 

 أولا: الشروط المتعلقة بالتأسيس  

تعتبر شركة الاعتماد الايجاري، شركة مؤهلة قانونا تقوم على الاعتبار المالي و تأخذ شكل 
ية و توفر الوسائل اللازم يع الاستثمار يل المشار مقابل    ةشركة مساهمة تقوم بعمليات  التأجير و تمو

 

 - تنص المادة 75 من الأمر رقم 03-11، يتعلق بالنقد و القرض، المرجع نفسه.10 
، يتعلق بالنقد و القرض، المرجع نفسه ما يلي:" من اجل الحصول على  11-03من الأمر رقم    92تنص المادة  -   11 

أعلاه، يقدم الملتمسون برنامج النشاط و الإمكانات المالية و التقنية   84أو في المادة    82الترخيص المنصوص عليه في المادة  
 لذين يقدمون الأموال.التي يعتزمون استخدامها و كذا صفة الأشخاص ال

 و مهما يكن من أمر، فان مصدر الأموال ينبغي أن يكون مبررا.
ين الرئيسيين و مشروع القانون الأساسي للشركة الخاضعة للقانون الجزائري أوالقانون  ويسلم الملتمسون للمجلس قائمة المسير

 الأساسي للشركة الأجنبية،  كدا التنظيم الداخلي، حسب الحالة". 
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ية محددة  13افرد المشرع الجزائري نصا خاصا بشركات الاعتماد الايجاري حيث    12أداء قيمة ايجار
يلي   التمو المؤجر  و هذا راجع إلى    14حيث استبعد الأشخاص الطبيعية من إمكانية اتخاذ وصف 

ضخامة رؤوس الأموال التي تحتاجها هذا النوع من الشركات لتحقيق الهدف المنوط و التي يعجز  
 الأشخاص الطبيعية توفيرها.  

المؤجر،   اكتساب صفة  إمكانية  تمنح  التي  التعاقد،  ية  بحر المتعلقة  العامة  للقواعد  خلافا 
جب على الشخص المعنوي الذي يسعى إلى  كما يستو 15للشخص المعنوي و الطبيعي على حد سواء. 

ية، باعتبار أن هذه التقنية عملية  ممارسة تقنية  الاعتماد الايجاري، اتخاذ وصف الشركة التجار
ية، كما تم وصفها من طرف المشرع الجزائري بموجب المادة الأولى من الأمر   السالف    09-96تجار

 . 16الذكر  

الشركات، اشترط المشرع   هذهذه من طرف  علاوة على الطابع التجاري الواجب اتخا
_ أن تكون شركات ذات أسهم، باعتبارها تحوز صفة المؤجر  17الجزائري،_ تحت طائلة البطلان 

و 18من القانون التجاري الجزائري    544، و هذا ما تم النص عليه في المادة  -كمؤسسة قرض–

 

بية-  12  العر الدول  في  يلي  التمو التأجير  محمد،  حسن  التطوير-الفطافطة  متطلبات  و  و  -التجربة  للبحوث  الشعلة  دار   ،
  . 20، ص 2007الاستشارات، عمان، 

، يحدد كيفيات تأسيس شركات الاعتماد الايجاري و  1996يوليو  03المؤرخ في  06- 96نظام بنك الجزائر رقم    - 13 
  . 1996، صادر في نوفمبر 63 شروط اعتمادها.ج ر عدد

، يحدد كيفيات تأسيس شركات الاعتماد الايجاري و شروط اعتمادها ، نفس  06-96من الامر رقم    03المادة    -14    
 المرجع.  

يلي في القانون المقارن"، منشورات الحلبي الحقوقية، ناصيف الياس  -15 ينغ او عقد الايجار التمو  ، "العقود الدولية، عقد الليز
 .  159، ص 2008يروت، ب
 بالاعتماد الايجاري، مرجع سابق.  ، يتعلق  09-96انظر نص المادة الأولى من الأمر رقم  -16 
، يحدد كيفيات تأسيس شركات الاعتماد الايجاري و شروط  06-96من نظام بنك الجزائر رقم    3المادة    أنظر   -   17 

 ، مرجع سابق.اعتمادها
 الطابع التجاري لشركة إما بشكلها أو موضوعها. حيث جاء فيها:" يحدد  -18   
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يليا، ب ية يمكنها أن تكون مؤجرا تمو د كل الأشكال الأخرى  عد استبعاعليه، ليس كل شركة تجار
ية، سواء كانت شركات ذات مسؤولية محدودة، شركات تضامن،    هاالتي تظهر ب الشركات التجار

 .19شركات التوصية بالأسهم أو التوصية البسيطة

 ثانيا: الشروط المتعلقة بالنشاط

على   النص  تم  الشركات،  هذه  تتخذه  أن  يستوجب  الذي  القانوني  الشكل  على  علاوة 
الشروط و الإجراءات الواجب إتباعها من اجل الحصول على الاعتماد الذي يسمح لها مزاولة  

من    04نشاطها بصفة قانونية، حيث وضع المشرع شروطا تتعلق بالمسيرين و ذلك بموجب المادة  
يجب ان لا يكون مؤسسو و مسيرو  المذكور أعلاه و التي جاءت كما يلي : "    96/06  رقم   النظام

  10- 90من القانون    125شركة الاعتماد الايجاري موضوع أي منع منصوص عليه في المادة  
يل    14المؤرخ في   المؤرخ    05- 92  رقم  و يجب عليهم استيفاء الشروط المحددة في النظام   1990افر

   20ر أعلاه".و المذكو 1992لسنة 

المتعلقة  الشروط  و  الموانع  نفس  وضع  الجزائري  المشرع  أن  إلى  الصدد  هذا  في  نشير 
لبنوك و المؤسسات المالية، على مؤسسي شركات الاعتماد الايجاري. كما  ا  ؤسسي مسيري و ممثليبم

لايجاري في  قام بتوحيد الأحكام القانونية على كل الأشخاص القانونية التي تعتمد عملية الاعتماد ا
الجزائر. كما وضع عقوبات تتراوح بين الحرمان و المنع تطبق على كل المسيرين و العمال على حد  

 

تعد شركات التضامن و شركات التوصية و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات المساهمة، و شركات المساهمة 
ية بحكم شكلها و مهما يكن موضوعها"، الامر رقم   ، يتضمن القانون  1975سبتمبر   26، مؤرخ في 59-75البسيطة، تجار

 . ، معدل و متمم 1975سبتمبر   30ي ، صادر ف78التجاري الجزائري، ج ر عدد 
يا حسب شكله:  ، نفس المرجع59-75من الامر رقم    3تنص المادة    -19    – " .............  -ما يلي: " يعد عملا تجار

ية..........."، المرجع نفسه.   الشركات التجار
حدد كيفيات تأسيس شركات الاعتماد الايجاري و شروط اعتمادها،  ، ي06-96نظام بنك الجزائر رقم  04المادة  -20 

 مرجع سابق .
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سواء، تصل الى الشطب النهائي من قطاع البنوك، و ذلك في حال العود حسب ما تم النص عليه  
 . 21الصادر من محافظ بنك الجزائر 05-92في النظام 

 المطلب الثاني 
يلي:    الى ممول في حاجة مهني المستأجر التمو

يلي  في عقد الاعتماد الايجاري، حيث يكون دائما في    أساسياطرفا    يعتبر المستأجر التمو
يل من اجل تجسيد مشروع استثماري في مجال اختصاصه، و لن يتحقق ذلك  مركز المحتاج للتمو

يلي( لتحقيق هذا الهدف، من ذلك، يتضح لنا جليا     إلىباللجوء    إلا من يملك الصفة ) المؤجر التمو
يل. و منه، لا يمكن    أمرينأن عقد الاعتماد الايجاري مزيج بين   متكاملين و هما الاحترافية و التمو

يلي كمحترف صاالحديث   التمو المس تأجر  الاقتصادية    عن  المل كية  التطرق   ثم  ول(أ)فرع  حب 
يلية صاحب المل كية القانونية  يلي ذو الوظيفة التمو  ) فرع الثاني(. للمؤجر التمو

 الأول الفرع 
يلي   ملـكية الاقتصادية صاحب  :المستأجر التمو

يلي استغلال  لا يمكن ل  عقد الاعتماد الايجاري     إطارالمؤجرة في    الأصوللمستأجر التمو
يل الاستثمارات تحتاج الى    الأخير هذا    أنمن اجل الاستعمال الشخصي ، باعتبار   لتمو وسيلة 

يصبح طيلة مدة العقد مالكا اقتصاديا    للأصول( لان باستغلاله  أولامح ترف ذو دراية تامة بها )
 )ثانيا(

  

 
النظام  رقم    - 21 الثانية من  المادة  البنوك و    05-92جاء في نص  تتوفر في مؤسسي  التي يجب ان  بالشروط  يتعلق   ،

و هم الاشخاص القائمون  "    . ما يلي:1993فيفري    07، صادر بتاريخ    8المؤسسات المالية و مسيريها و ممثليها، ج ر عدد  
يع الاقتصادية في الجزائر:  يلي للمشار  بعمليات الاعتماد الايجاري كنشاط تمو

   المؤسسون، المديرون، المسيرون، الممثل و العمال المسيرون".
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يلي : الدراية الت أولا  المؤجرة  للأصولامة بالجانب التقني : الطابع الاحترافي للمستأجر التمو

كذا  و    22تعلق بالاعتماد الايجاريي  96/09  رقم  الأمرمن     الأولىنصت كل من المادة  
يستنتج   23  أوتاوا   ةاتفاقي من    إقصاء   حيث  الشخصي،  للاستعمال  الموجهة  التجهيزات  و  العتاد 

يق عقد الاعتماد الايجاري يل عن طر هذا النوع من العقود    أن من ذلك ، بات من البديهي    .التمو
سوى بالعتاد و التجهيزات ذات الاستعمال المهني،   الأحوالحال من    أي يتعلق في    أنلا يمكن  

يلي،  يل من طرف المؤجر التمو بمعنى تلك الموجهة و فقط لتجسيد المشروع الاستثماري محل التمو
يل موجه   خصي خارج نطاق عقد الاعتماد الايجاري. في  الش  للاستعمالما يجعل من كل تمو

من   الأكثر  حو لا يجوز الاتفاق على مخالفتهامن النظام العام على ن  الأحكامهذا الشأن، تعتبر هذه 
 من طرف القاضي. قائيا  تل إثارتهاذلك يمكن 

السياق، يمكن   المعطيات    إلى نلخص استنادا    أنفي هذا  يلي هو    أنهذه  التمو المستأجر 
تخصصه في مجال المشروع الاستثماري الذي يرغب في   أنشخص ذو طابع  مهني بامتياز، ما يعني 

يل   يق هذا النوع من التمو طلب    إلىمبادرته هو شخصيا    أنلا شك فيه، كما    أمراتجسيده عن طر
بداهة   بكل  يعني  يل،  يمكن    الأصول  أنالتمو لا  الطلب  محل  وفقا  تكو  أنالمؤجرة  سوى  ن 

يلي عالما بمثل هكذا احتياجات   أن يشترط    أنلاحتياجات مشروعه هو دون   ، 24يكون المؤجر التمو
المؤجرة المناسبة ليس فقط خيارا بل ضرورة لا بد    الأصولما يجعل من علمه و قدرته في اختيار  

 

، يتعلق بالاعتماد الايجاري،  سالف الذكر.مايلي:" .... وتتعلق   09/ 96رقم    الأمرمن    الأولىجاء في نص المادة  -   22 
ية او بمؤسسات حرفية.  أومنقولة  بأصولفقط   غير منقولة ذات الاستعمال المهني او المحلات التجار

23-: « La présente convention régit les opérations de credit-bail portant sur tout matériel a l exception 

de celui qui doit être utilisé par le crédit-preneur a titre principal pour son usage personnel, familial ou 
domestique ». Article alinea 4 de la convention d’uni droit sur le credit-bail international (OTTAWA, 28 
Mai 1988)  

العلوم، ايت    -24  في  دكتوراه  لنيل  اطروحة  الايجاري،  الاعتماد  عقد  في  الالتزامات  توازن  اختلال  كاهنة،  ساحد 
 .  88، ص 2016تيزي وزو،  مولود معمري، جامعة، التخصص: القانون
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جابة لمتطلبات  اختيار لها على مستقبل مشروعه الاستثماري و است  تأثير أي سوءلتفادي      25منها
 .الأصولالاستعمال و الاستغلال العادي لهذه 

يلي احترافية كبيرة    الأصولمن ذلك، يتطلب تسلم    الأكثر  المؤجرة من طرف المستأجر التمو
حدد هو    ما المؤجرة و مدى انسجامها مع    الأصولعند هذا الاخير، لا سيما   فيما يتعلق بفحص  

ية، و التأكد من عدم وجود عيوب خفية قد  و ما هو    26من شروط   منتظر من العملية الاستثمار
أو   الاستثماري  للمشروع  الحسن  السير  كانت    كونتحول دون  التي  لتلك  مطابقة  غير  الأصول 

يلي قد    الأمور، على نحو فان أي انتفاء في التمكن من مثل هذه  27موضوع طلب  لدى المستأجر التمو
اركها، على غرار عدم إمكانية مطالبة البائع باستبدال الأصول المؤجرة  تنجر عنه أضرار لا يمن تد 

يلي اكتشاف  بسبب وجود عيب خفي يحول دون استغلالها. فإذا تعذ ل هذه ك ر على المستأجر التمو
د حقه المقرر قانونا. من ذلك، فان تفادي مثل هذه المخاطر،  ق  الأمور في الوقت و المكان المناسب ف  

يلي مسألة لا شك فيها.    يفرض على سبيل الضرورة لا الخيار أن يكون الطابع المهني للمستأجر التمو
يق عقد الاعتماد الايجاري بالسرعة و المرونة، من  يل عن طر الأكثر من ذلك، تتسم عملية التمو

يلي نفسه التزام تسلم و اختيار الأصول المؤجرة هو إعفاء كذل منطقي و    ، فان إعفاء المؤجر التمو
برام العقد لطالما أن الاختيار و الفحص يتم مرة  ي، لطالما أنها سوف مبرر سمح بتحقيق السرعة في إ

يلي و المستأجر  يلي و البائع، أولا ثم بين المؤجر التمو واحدة و فقط في علاقة مباشرة بين المستأجر التمو
يلي مرة اخرى و هو ما يتنافى و لا يخدم هذا النوع من المعاملات الاق  تصادية.التمو

  

 

يلي، الطبعة الثانية د د ن، مصر، 1997، ص  58. 25   - فايز نعيم رضوان، عقد التاجير التمو
ياض،    -   26  لنيل درجة الدكتوراه في فخري ر يلي "دراسة تحليلية"، رسالة  التمو المميزة لعقد الإيجار  القانونية  الآليات 
 .  76، ص لحقوق، جامعة عين شمس، مصر، د سا

, 8 eme édition, Droit civil, les contrats spéciaux  civils et commerciauxBENABENT Alain,  -27    
Monchrestien, Paris, 2008, p162.   
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يلي مالك اقتصادي: ملـكية مؤقتة   بمدة استغلال الأصول المؤجرة.   مرتبطةثانيا: المستأجر التمو

لا يقصد بالمل كية الاقتصادية في عقد الاعتماد الايجاري تملك الأصول المؤجرة لان هذا  
يلي  الإرباح و الفوائد التي يتم جنيها من   يلي، و إنما يقصد به تملك المستأجر التمو يخص المؤجر التمو

قانونية  تولد وراء الاستغلال التام  لهاته الأصول طوال مدة العقد الحالي.  فاذا كانت المل كية ال
من وقت تملك الشيء و تنتهي مع هلاكه فان المل كية الاقتصادية  عكس ذلك، فهي تبدأ مع  

يلي في الانتفاع بالأصول بتسلمه  28ابرام العقد و تنتهي مع نهاية هذا الأخير  .حيث يبدأ المستأجر التمو
يلي تحت تصرفه من ا يق  لها  بنفسه مباشرة من البائع، ليضعها المؤجر التمو جل الانتفاع بها عن طر

 الاستغلال التام لها ، خلال تجسيده لمشروعه الاستثماري.  

من    المستأجر  يجد نفسه  ليمكن  المؤجرة   الأصول  على  بالحفاظ  ملزما   ، نفسه  يلي  التمو
يلي  التمو للمؤجر  مدين  انه  سيما  لا  الأرباح،  سقف  رفع  له  سيسمح  الذي  النحو  على  استغلالها 
بالأقساط التي يلتزم بدفعها له مقابل انتفاعه بالأصول المؤجرة. في هذا الشأن و بالرجوع للقواعد  

التي فرضت الالتزام بالحفاظ على العين المؤجرة  على المؤجر،يقع هذا الالتزام في  العامة للإيجار  
يلي   يلي كذلك، إلا انه من الناحية القانونية يمكن نقله للمستأجر التمو العقد الحالي على المؤجر التمو

ية   للعقد،  لان المشرع الجزائري أورد الالتزام  بالحفاظ على الأصول المؤجرة من الشروط الاختيار
يمكن أن ينص  "    السالف الذكر مايلي:  09-96رقم    من الامر  17جاء في مضمون المادة  حيث  

 عقد الاعتماد الايجاري ، باختيار من الاطراف المتعاقدة، على الشروط  المتعلقة بما يأتي:  

اعفاء المؤجر من الالتزامات الملقاة عادة على عاتق صاحب مل كية الاصل المؤجر. و -
يتحمل   بصفة عامة، يعد مقبولا قانونا كل بند يجعل من المستأجر يتكفل بوضع الاصل المؤجر و

 29". تأمين  النفقات و المخاطر كذلك الالتزام بصيانة هذا الاصل و اصلاحه و الالتزام باكتتاب

 
28- GOYET Charles , Le louage et la propriété à l’épreuve du crédit-bail et du bail superficiaire, L.G.D.J, Paris, 1983,  
page 195. 

 ، يتعلق بالاعتماد الايجاري،  مرجع سابق.  09/ 96من الامر رقم  17المادة  - 29
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عكس ما    30لهذا السبب نجد أن اغلب عقود الاعتماد الايجاري تتضمن بندا ينص على ذلك 
يلي دون الحاجة  31يه اتفاقية أوتاوا  نصت عل حيث جعلت من هذا الالتزام  فرض على المستأجر التمو

و يلتزم هذا الأخير، خلال مدة العقد باستعمال الأصل    32إلى تضمين العقد  بندا يفرض ذلك. 
ما    المؤجر وفقا لما اتفُق عليه في العقد و الحفاظ عليه مثلما يفعله رب الأسرة الحريص، و هذا

  33. 09- 96رقم  من الأمر  35نصت عليه المادة 

المستأجر   على  العقد، يجب  يميز هذا  الذي  الشخصي  للطابع  نظرا  السياق، و  في نفس 
يلي أن يستخدم شخصيا الأصول المؤجرة، و لا يجوز له التنازل عن حقه في الانتفاع بالأصول  التمو

يلي. ية منها و  كما  يقع على    34للغير إلا بموافقة المؤجر التمو عاتقه تحمل كل أعمال الصيانة التأجير
 36و كذا التامين على الأصل ضد مخاطر الإتلاف الكلي أو الجزئي.  35الإصلاحات ال كبرى

يلي يتمتع بحق استغلاله للأصول طول مد ة العقد، إلى إن يفي بجميع   يبقى المستأجر التمو
يلي في  الأقساط المتعلقة بالأصول، و بمجرد دفعه القسط   الأخير يلتزم إما برد الأصول للمؤجر التمو

. وفي هذه الحالة    37حالة اشتغال و استعمال  توافق حالة أصل مماثل و حسب عمره الاقتصادي 
أو انه يقرر خيار الشراء  ،  تسقط بذلك مل كيته الاقتصاديةيتوقف حقه في الانتفاع بالأصول و

 
من نموذج لعقد اعتماد إيجاري مالي لأصل غير منقول، محرر من طرف الشركة ذات من الملحق رقم    4انظر المادة    -  30

يلي بصيانة الأصل المؤجر  أسهم "المغاربية للايجار المالي" التي    تنص على التزام المستأجر التمو
31 -« Le crédit- preneur prend soin du matériel, l utilise dans des conditions raisonnables et le maintient 

dans l’état décrit au paragraphe précédent, a moins qu il ne l ait achète ou loue a nouveau », Article 09 
De  la convention OTTAWA, op cit .   

دكتوراه  في العلوم ، تخصص: قانون، لنيل شهادة    أطروحةعبد ال كريم، عقد الاعتماد الايجاري الدولي،  عسالي    -32 
  315لحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ، ص اكلية 

 - انظر المادة 35 من الأمر  96-09، يتعلق بالاعتماد الايجاري، المرجع السابق. 33 
من اتفاقية    14/2و كذا المادة     سابق.، يتعلق بالاعتماد الايجاري، مرجع   09-96من  الأمر رقم    10/ 39المادة  -  34

 اوتاوا، مرجع سابق.
 ، يتعلق بالاعتماد الايجاري، نفس المرجع. 09-96من  الأمر رقم   9/ 39المادة  - 35
  ، يتعلق بالاعتماد الايجاري، نفس المرجع 09-96من  الامر رقم   7/ 39المادة -  36

  37  - المادة 36  من  الامر رقم 96-09، يتعلق بالاعتماد الايجاري، نفس المرجع.
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يلي بنقل  يلي من    ففي هذه  الحالة يقوم المؤجر التمو المل كية المتعلقة بالأصول ليتحول المستأجر التمو
 مالك اقتصادي إلى مالك قانوني لينتهي عقد الاعتماد الايجاري نهاية طبيعية. 

 الفرع الثاني 
يلي:   يل مع الاحتفاظ بالملـكية القانونية المؤجر التمو  مستجيب لطلب التمو

يلي بصورة مزدوجة في العقد الحا لي،حيث يظهر كطرف أساسي في  يتدخل المؤجر التمو
عقد الاعتماد الايجاري، كما يكون قبل ذلك قد ظهر كمشتري قانوني في عملية البيع، ل كن ينحصر 

يلية )أولا( فيحتفظ بذلك، بالمل كية القانونية)ثانيا(.   دوره في كلتا الصورتين في الوظيفة التمو

يلي: دور محصور في يلية للمؤجر التمو  دفع قيمة الأصول  المؤجرة.  أولا: الوظيفة التمو

يل و لهذا تم  إسناد هذه المهمة  جاء عقد الاعتماد الايجاري من اجل سد الحاجة للتمو
للبنوك و المؤسسات المالية أو شركة اعتماد إيجاري مؤهلة  و معتمدة قانونا لذلك، وتخضع لقانون  

 النقد و القرض.  

الملزمة   ، فهو إذن من العقود38بما ان عقد الاعتماد الايجاري يتضمن في جوهره إيجارا
التزامات. و  برامه حقوقا  إ عن  تنجر  التي  و  المؤجرة    39لجانبين  العين  بتسليم  المؤجر  يلتزم  حيث 

، و بمقابل ذلك يلتزم المستأجر  40للمستأجر بحالة يسمح فيها له الاستغلال التام و الانتفاع الهادئ لها 
 . 41بدفع مقابل ذلك الاستغلال و الانتفاع  للمؤجر

 
 .                                                                  299، مرجع سابق، ص عسالي عبد ال كريم-38

يليوابكة محالش- 39                                                                                                                                                                   . 151، ص   2011، عمان ،الثقافة للنشر، دار -دراسة مقارنة - مد عابد، "عقد التاجير التمو
 مرجع سابق.، يتعلق بالاعتماد الايجاري، 09-96من  الامر رقم   4/ 38المادة  - 40
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كل من المؤجر ل كن، خلافا للقواعد العامة المتعلقة بالإيجار فان الالتزامات التي تقع على  
يلي  بموجب هذا العقد ليست نفسها التي تقع على أطراف عقد الإيجار، و   يلي و المستأجر التمو التمو
يجارا،  حيث يعتبر هذا الأخير   ذلك يعود إلى خصوصية عقد الاعتماد الايجاري الذي يتضمن إ

يجار يكون كوسيلة أساسية و ليس هدفا في حد ذاته من اج ل تحقيق  قرضا يظهر في شكل إ
يل المطلوب، دون المساس بمصالح أي طرف.  دور  و تبرز خصوصية هذا العقد في حصر   42التمو

يل و فقط مقابل إمكانية نقل الالتزام بالاختي يلي في التمو يليالمؤجر التمو  . ار و التسليم  للمستأجر التمو

يلي نفسه من الاختيار و  ففي ن التسلم للأصول س السياق، يمكن تبرير إعفاء المؤجر التمو
يع في مجالات   يل العديد من المشار يلي باعتباره ممولا يلتزم بتمو المؤجرة، في كون أن المؤجر التمو
مختلفة، فهو بذلك يستحيل له الاستجابة لاختيار و تسليم الأصول المؤجرة لكل مبادر بهذه العملية  

امتلاك خبراء   نأجد مبرره جال على حدة ، و الذي ي ، من منطلق عدم توفره على مختصين لكل م 
الاقتصادي   الهدف  و  يتنافى  الايجاري  الاعتماد  عقد  إطار  في  يل  بالتمو معني  مجال  كل  في 

برام هدف هذه الأخيرة هو   نأهذا النوع من العقود، من منطلق    للمؤسسات المخول لها قانونا إ
ما يعتبر    مجالات  ) و هذا  عدة  امتلاك خبراء في  ن أباح، في حين  تحقيق اكبر قدر ممكن من الأر 

يلي نفقات باهظة من شأنها   تحول دون تحقيق الهدف من ممارسة    أنمستحيلا(يكلف المؤجر التمو
 النشاط التجاري. 

يلي مالك قانونيثاني يلي  إعمالإلى غاية ملـكية قانونية  :ا: المؤجر التمو  خيار الشراء المستأجر التمو

يلي   التمو للمؤجر  المشرع  المستأجر  االحصول على حقوقه و ضمان    من أجلاعترف   لتزام 
الاعتماد   إطار عقد  في  بأهم ضمانة  المؤجرة  العين  على  أقساط  مقابل حصوله  في دفع  يلي  التمو
يلي   الايجاري و التي تتجلى في المل كية القانونية لهاته الأصول أو بعبارة أخرى، احتفاظ المؤجر التمو

 
يلي طبقا للقانون  عبد الرحمان السيد  قرمان  -42 بية   دار النهضة  -دراسة مقارنة–  1990لسنة    90، "عقد التاجير التمو ،  العر

                                                                                                                  95ص،1996،القاهرة
                                          



يلي                        الفصل الأول  أطراف عقد الاعتماد الايجاري  مراكز علىأثير الطابع التمو
 

19 
 

الاعتماد   لعقد  الائتماني  الطابع  من  فبالرغم  العقود،  من  النوع  هذا  في  المؤجرة  الأصول  بمل كية 
يلي   احترام التزاماته التعاقدية لسبب إرادي أو غيره فرضية   فيالايجاري إلا أن تخلف المستأجر التمو

يلي حتى  لا يمكن استبعادها، من ذلك كان لا بد من توفير هذا النوع من الضمانة للمؤجر التمو
يلي بالتزامه  ، لا سيما فيما يتعلق بدفع الأقساط.  43يكون في منأى عن أي إخلال للمستأجر التمو

يلي من ذلك يتجلى أن الميزة الأساس ية لعقد الاعتماد الايجاري   في اقتصار حصول المستأجر التمو
للأصل الاقتصادية  القيمة  الاقتصادية    على  بالمل كية  التعبير عنه  يمكن  فيما  العقد،  محل موضوع 

يلي بمل كية هذه الأصول حتى و لم يكن هو من يستغل   للأصول المؤجرة، في حين يحتفظ المؤجر التمو
الاستعمال الشخصي و انما و فقط    ق أن تدخله لشراء الأصول  ليسالأصول فعلا، من منطل 

يلي لهذه الأصول لتجسيد مشروعه  من  تحقيق الربح و ذلك   خلال الاستثمار في حاجة المستأجر التمو
يليتمتالاستثماري، على نحو لا ي إطار هذا العقد سوى بحق الاستعمال و فقط    في  ع المستأجر التمو

لشركة الاعتماد الايجاري    ةالقانونية على نحو تشكل مل كية الأصول ضمانة فعال دون الحق في المل كية  
، ما دفع  44من منطلق إنها تسمح لها باسترداد رؤوس أموالها المستثمرة بما يحقق لها أفضل أمان 

يلي بمل كيته القانونية للأصول المؤجرة في عقد الاعتم اد  بالفقه الفرنسي إلى اعتبار احتفاظ المؤجر التمو
ية للشركة المؤجرة لاستفاء حقوقها لا سيما المالية منها على نحو   الايجاري بمثابة ضمانة فعلية و جوهر

ضد مخاطر إعسار المستفيد أو  إفلاسه أو حتى أن إخلاله بالتزامه بالوفاء.    45تشكل أفضل ضمان 
جليا، في حالة عدم  في ذات السياق، تتجلى المل كية القانونية للأصول المؤجرة من طرف المستأجر  

يلي بعد اعذرا   دفع المستأجر لقسط واحد و فقط من الإيجار، حيث خول القانون للمستأجر التمو
يلي لمدة   يلي من الأصول المؤجرة    15المستأجر التمو يوم كاملة بأن يضع حدا لانتفاع المستأجر التمو

 
  .244عسالي عبد ال كريم، المرجع السابق، ص  -43

44-GOYET Charles , op cit, p.227,228.  
للبحث    الأكاديميةالمجلة  شميسي فاتن،"مدى فعالية شرط الاحتفاظ بالمل كية كضمان في عقد الاعتماد الايجاري"    -45

،  2021ديسمبر  31، 03،  العدد 12المجلد ، عبد الرحمان ميرة، بجايةجامعة   كلية الحقوق و العلوم السياسية،، القانوني
 873 -857، ص ص  

 



يلي                        الفصل الأول  أطراف عقد الاعتماد الايجاري  مراكز علىأثير الطابع التمو
 

20 
 

استرجاعه   ال  -أكثر من ذلك  –و  بكل  فيها  يتصرف  أن  له  و  ترتبها حق بالتراضي.  التي  حقوق 
يلي عند حالة   التمو المل كية القانونية للأصول المؤجرة من طرف المؤجر  المل كية. ما تتجلى، كذلك 
يلي، على نحو اعترف القانون بامتياز قانوني يجعله متقدما   الإفلاس التي قد يتعرض لها المستأجر التمو

  09-96رقم    الأمرمن    22المادة  على باقي الدائنين في الترتيب لاسترداد حقه، حيث أكدت  
يلي    أنالمتعلق بعقد الاعتماد الايجاري   إعساره و كذا ف حالة حل    أوحالة إفلاس المستأجر التمو

يلي، عاديين كانوا  بالتراضي آو قضائيا  تٌخضع الأصول المؤجرة لآية متابعة من دائني المستأجر التمو
أم ممتازين، و بغض النظر عن طبيعة الإجراء القضائي المتخذ، لطالما أن الأصول المؤجرة هي ملك  

يل،   46لا تدخل ضمن أموال التفليسة فهيللمؤجر التمو

يلي   انه  إلى، نخلص  الأخير في   تتجلى المل كية القانونية للأصول المؤجرة من طرف المؤجر التمو
ية    ي ف بشدة حر تضيق  نحو  على  المل كية  في  الحق  المترتبة عن  الحقوق  بكل  الأخير  هذا  احتفاظ 

يلي في تصرفه  في هذه الأصول، ضف إلى ذلك الحماية القانونية لحقوق المؤجر ال يلي المستأجر التمو تمو
يجار واحد، ناهيك عن حصانة العين المؤجرة في مواجهة دائني  بمجرد التخلف عن دفع قسط إ

يلي، بغض النظر عن صفتهم.  المستأجر التمو

  

 
-الاحتفاظ بالمل كية على سبيل الضمان، نقل المل كية على سببيل الضمان-ابراهيم ، المل كية كوسيلة للضماننبيل      سعد  - 46
ية،  ،   .78، ص 2007دار الجامعة الجديدة، الاسكندر
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 المبحث الثاني 
من حيث   الأطرافالاعتماد الايجاري: عدم تكافؤ مراكز  عقد في الفسخخصوصية 

 تفعيل الحق في الفسخ. 

ح الزمنية،  العقود  من  الايجاري  الاعتماد  عقد  العمر يعتبر  حسب  مدته  تُحدد  يث 
ه هذه المدة بعد تنفيذ كل طرف من  رة، فينتهي نهاية طبيعية باستيفائالمؤج  للأصول  الاقتصادي
بكرة وذلك في حالة  رف هذا العقد، كذلك، نهاية م قد يع  كما لالتزامات المفروضة عليه،  أطرافه ا

الأخر طلب فسخ  حيث يحق للطرف    هعن تنفيذ التزامات  الأطرافحدث و تخلف احد    إذاما  
خصوصية   أنغير  من العقود الملزمة لجانبين.  تصنيف العقد الحالي على أنه    إلىالعقد ، و هذا راجع  

يلي في الوظيفة المالية فقط و    و  مراكز أطراف عقد الاعتماد الايجاري التي تحصر دور المؤجر التمو
يلي، ينجر عنها وجود عدم تكافؤ في إمكانية طلب توسع من نطاق الالتزامات المتعلقة بالمستأجر التمو

يلي في تفعيل الحق في الفس  هذا الفسخ ( في حين  طلب أولالمخ )على نحو يتسع نطاق المؤجر التمو
يلي)  .  (طلب ثانيالم يضيق هذا الحق بشأن المستأجر التمو

 الأول المطلب 
يلي  اتساع نطاق   تفعيل الحق في الفسخ للمؤجر التمو

يلي حسب حجم التز  ة  خير اال  اماته رغم حصر هذهيتسع نطاق طلب الفسخ من المؤجر التمو
يلي الذي يتميز به   إعفائه  إمكانية  في الوظيفة المالية مقابل من التزامات عديدة، كما ان الطابع التمو

بالنظر  ا يلي،  التمو تحديد صفته في بنك، مؤسسة مالية او شركة اعتماد إيجاري، تجعله    إلىلمؤجر 
يق طلب الفسخ، تفاديا لتكبد  لالتزام  با   يتعرض لأي إخلال يلي عن طر يصدر من المستأجر التمو

مال برأس  تمس  خسارة  كان  أي  سواء  )ا  ا هذه،  المالية  بالالتزامات   أو(  أولفرع  لإخلال 
 .(فرع ثانيغير مالية ) بالالتزامات
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 الفرع الأول 
يلي بالالتزامات المالية:    إخلال المستأجر التمو

يليزالالت   الإخلال  فسخ العقد بسبب   يمكن حصر اي عدم    امات المالية للمستأجر التمو
يلي  الأقساط    دفع حد    إلىبه جملة من الجزاءات قد تصل    الإخلالو الذي ينجر عن    للمؤجر التمو

الواجبة  الفسخ. من ذلك، يقتضي الخوض في هذا   الأقساط  العنصر تسليط الضوء على مدلول 
يلي )الدفع على ا  الإخلالالجزاءات التي قد تترتب عن    إلى ( ثم التطرق بعد ذلك  أولالمستأجر التمو

 (. ثانياعن هذا الالتزام )

 :  بالأقساطأولا: المقصود 

  الأساسية   الأركانمن    الإيجاربدل    أن، التي تعتبر    للإيجارالقواعد العامة    إلىبالعودة  
ن  ك"الإيجار عقد يممن التقنين المدني الجزائري ما يلي:    467حيث جاء في نص المادة    ،للعقد

يجارالمؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة     الأقساط تعتبر      47"علومم  مقابل بدل إ
يلي مقابل    الايجاريفي عقد الاعتماد الايجاري تلك القيمة   يلي للمؤجر التمو التي يدفعها المستأجر التمو

 48. المؤجرة للأصولانتفاعه و استغلاله 

تنص المادة   ، حيث بالأقساطق  سلك عقد الاعتماد الايجاري نفس المسلك فيما يتعل 
يشير   نيجب أ"  يلي:    التي جاء فيها ما  49المتعلق بالاعتماد الايجاري  09- 96رقم    الأمرمن    11

المنقولة الموافق للاعتماد الايجاري المالي، تحت طائلة فقد هذه    للأصولعقد الاعتماد الايجاري  
عقد، و حق الخيار بالشراء الممنوح للمستأجر عند انتهاء ال  الإيجارو مبلغ    الإيجارمدة    إلىالصفة،  

 
، مؤرخ في  05- 07، يتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم بالقانون رقم  58- 75رقم    الأمر من    467انظر المادة    -47
  .2007لسنة  31، ج ر عدد 2007ماي   13
ينغ  -48 يز شافي، عقد الليز   256، ص  2004الاول، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت،   ج    -دراسة مقارنة-نادر عبد العز
.  

 - انظر المادة 11 من الأمر رقم 96-09، يتعلق بالاعتماد الايجاري، مرجع سابق.49 
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  الأمر حيث تضيف المادة الموالية من نفس  "  المؤجر  الأصلو كذا القيمة المتبقية من سعر اقتناء  
   ،50و كذا مدة العقد   المؤجرة  للأصولالعمر الاقتصادي    إلىبالنظر    الأقساطقيمة  يتم تحديد    انه
  الأقساط يكون مجموع    أنكما يستوجب    انخفضت مدة العقد.الواحد كلما    قيمة القسطترتفع    و

يلي    الأرباح  إلى   بالإضافةالمؤجرة،    للأصوليغطي الثمن الكلي   و     51المالية التي يحددها المؤجر التمو
يكون بصفة    الأقساطيتعلق بتقديم خدمات في عقد الاعتماد الايجاري، فأن دفع    الأمر  أنبما  

 52الدين بصفة مؤجلة  أقساطمسبقة عكس ما يتم العمل به في القرض البنكي الذي يتم استيفاء  
يلي، المكلف بتحديد  حيث   التمو لن يمكن تحديدها بصفة جد استثنائية بين    الأقساطيعتبر المؤجر 
    53العقد بعد مفاوضات خاصة   أطراف

يا أو فصليا    إما،  الأقساطعلى مواعيد سداد    ذلكك  الأطرافيتفق    يا و ذلك    أوشهر سنو
يلي على الدفع في أوقات محددة تتلاءم مع طبيعة    إمكانيةوفقا لما يتناسب مع   و قدرة المستأجر التمو

التجسيد  المزارع تكون فصلية و    فالأقساط   54المشروع الاستثماري طور  التي تكون واجبة على 
الطبيب    أماالجني،    آوالحصاد    لأوقات ذلك راجع   الواجبة على  غير ذلك    أوالمهندس    أوتلك 

يا.  أنتكون يومية و بالتالي يجب   يدفعها شهر

في عقد الاعتماد الايجاري تكون مرتفعة بالمقارنة مع بدل     الأقساطقيمة    أنيلاحظ  
يلية لعقد الاعتماد الايجاري ،   أمرالذي يعتبر ،  الإيجارفي عقد  الإيجار منطقي نظرا للوظيفة التمو

 

يتم تحديد مدة إيجار الموافقة للفترة غير قابلة للإلغاء  ، المرجع نفسه، ما يلي:"  09-96من الأمر رقم    12تنص المادة    -  50 
 باتفاق مشترك بين الأطراف.

ا يمكن أن تحدد استنادا إلى قواعد الاستهلاك يمكن أن توافق مدة الإيجار المدة المتوقعة للعمر الاقتصادي للأصل المؤجر، كم
يع و المتعلقة بالعمليات الخاصة بالاعتماد الايجاري  يق التشر  ". المحاسبية و/أو الجبائية المحددة عن طر

الجامعة    -51 دار  الفرنسي"،  القانون  في  نقدية  "دراسة  يلي،  التمو للتأجير  القانوني  النظام  محمد،  هاني  الجديدة،  دويدار 
ية،    378، ص  1994الإسكندر

52 - GARRIDO Eric," Le cadre économique et réglementaire du crédit-bail", tome 1, revue Banque édition, 

Paris, 2002, p ,43. 
53 - GARRIDO Eric, ibid, p44. 

يز شافي، ناد -54   257ص  مرجع سابق،   عبد العز
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قيمة مقابل استهلاكها، مع حساب    إلى  إضافةالمؤجرة    الأصولبحساب ثمن    الأقساط فيتم تقدير  
يل   التي تعتبر   الأرباحقيمة   يلي من وراء عملية التمو و قد   55الهدف الحقيقي الذي يتوخاه المؤجر التمو

بالنظر الى الدور الفعال و المنافع الاقتصادية  التي تترتب من اعتماد    56برر الفقه الفرنسي ذلك
يلي من  التي يمكن ان    الأضرارمراعاة    إلى   بالإضافةهذا النوع من العقود،   يتعرض لها المؤجر التمو

 تأجيرها.  إعادةالمؤجرة بعد استعمالها و اضمحلالها مما يصعب  للأصولاستعادة 

 : الأقساطبدفع  الإخلالثانيا: جزاء 

يلي فسخ   إذا يلي عن دفع الأقساط المتفق عليها، يحق للمؤجر التمو ما تخلف المستأجر التمو
ينص  يكون قد تضمن بندا    إنالقضاء لان عقد الاعتماد الايجاري لابد من    إلى العقد دون اللجوء  

  إيجاري من نموذج عقد بيع اعتماد    3/   14، في هذا الشأن، تنص المادة  57على الشرط الجزائي 
:" في حالة عدم  يلي  على ما    MLAالمالي الجزائر    للإيجارغير منقول لشركة المغاربية    لأصلمالي  

يجارتسديد بدل   يف و/أو في حالة عدم    احد أو ل أو بعض من توابعه، و التكاليفو  إ و المصار
قرر   إذابقوة القانون،    الأخير هذا    تنفيذ أي التزام من الالتزامات الناجمة على هذا العقد، ينفسخ

( من  15قضائي، و ذلك بمضي خمسة عشرة يوما )  إجراءأي    إلىذلك المؤجر، دون لزوم اللجوء  
و بقائها دون    بالاستلام  الإشعارللمستأجر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع    إنذارتاريخ توجيه  

بالتنفيذ و   أونتيجة، و يبقى المؤجر يتمتع بحق فسخ العقد حتى تلقيه عروضا من المستأجر بالتسديد 

 

يز شافي نفس المرجع، ص 259.   55 - نادر عبد العز
56 - ELMOKHTAR Bey, De la symbiotique dans le leasing et crédit-bail mobilier, Dalloz, Paris, 1970 ; p 

189. 
57 - « Si les loyers ne sont pas payés par le preneur, le bailleur obtient la résiliation de la convention. 
Cette résiliation n’a pas à être demandée en justice car une clause du contrat stipule qu’ elle intervient 
en plein droit en cas d’inexécution par le locataire de ses obligations, au premier rang desquelles vient, 
évidement, le paiement du loyer ».Voir  BRUNEAU Chantal, Le crédit-bail mobilier ( la location de 
longue durée et la location avec option d’achat), Banque éditeur, Paris, 1999, p 205. 
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و هذا استنادا الى    58  المحددة أعلاه".  الإمهاليذ بعد مدة  التنف  أوما تم فعلا الخلاص    إذاحتى  
 من الامر رقم 20نص المادة 

المتعلق بالاعتماد الايجاري، التي جاء فيها مايلي:" يمكن المؤجر ، طوال مدة   09- 96 
( يوما كاملة، أن 15لمدة خمسة عشرة )   عذارامسبق و/ أو    إشعارعقد الاعتماد الايجاري و بعد  

يق مجرد أمر   بالأصل يضع حدا لحق المستأجر في الانتفاع  المؤجر و استرجاعه بالتراضي أو عن طر
يضة عن رئيس محكمة مكان   المؤجر و ذلك في حالة    إقامةغير قابل للاستئناف يصدر بذيل العر

لحالة، يمكن المؤجر أن يتصرف في أصل  ، و في هذه االإيجارقسطا واحدا من    المستأجرعدم دفع  
يق أية وسيلة قانونية أخرى   الأصل يق تأجير أو بيع أو رهن الحيازة أو عن طر المسترجع، عن طر
 .59و يعد كل بند مخالف لعقد الاعتماد الايجاري بندا غي محرر"  المل كيةلنقل 

على   التشريعات  اغلب  ا  إدراج تحرص  في عقود  الفاسخ بصفة صريحة  لاعتماد  الشرط 
يلي من دف  إذاالذي يتقرر بموجبه الفسخ    الايجاري القسط المتفق عليه في    عتخلف المستأجر التمو

الاطراف اتفق    إذا  إلا"  اعذار، حيث لا يجوز الفسخ في القانون الفرنسي بدون  60  موعده المحدد
اشترط   إنماللفسخ و  ذلك   أما القانون المصري فلم يشترط الاعذار   61على ذلك صراحة في العقد"

 .62بالفسخ قد مدة أطول ليقضي  الع  تضمن    إذا  إلا   الأجرةعلى فوات ميعاد دفع  يوما  مرور ثلاثين

 
  1رقم انظر الملحق  - 58
  59، يتعلق بالاعتماد الايجاري، مرجع سابق.09-96من الامر رقم   20أنظرالمادة  -

60 - GIOVANOLI Mario, « Le credit-bail « leasing » en Europe, développement et nature Juridique, Lite, Paris, 1980, 
p249. 

   .454دويدار هاني محمد، مرجع سابق، ص  - 61
ية،  -62 يلي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندر   .398، ص  2005البدالي نجوى ابراهيم، عقد لايجار التمو
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يلي في طلب الزام المستأجر بدفع  الى جانب حق   المستحقة، يمن له    الأقساطالمؤجر التمو
نتيجة تخلفه دفع   يلزمه الخروج من  63  الأقساطذلك طلب تعويض عما لحقه من أضرار  ، كما 

 .  64طرده عند الاقتضاء  إمكانيةالعقار مع 

باستعادة   يلي  التمو المؤجر  يقوم  و  يلي  التمو المستأجر  التزامات  تنقضي  العقد،  بفسخ  و  انه 
المؤجرة   الأصولبحق الامتياز الذي يخول له استرداد    الأخير المؤجرة، حيث يتمتع هذا    الأصول

، و الآخرينالدائنين    مع  تجعله في مركز ممتاز مقارنة  لأنهبفضل مل كيته لها و التي تعتبر ضمانة فعالة  
يلي بمل كيته    . 65للأصولهذا ما يثبت فعالية احتفاظ المؤجر التمو

 الفرع الثاني 
ي   لي فسخ العقد بسبب المستأجر التمو

يلي في فسخ عقد الاعتماد الايجاري لإخلال المستأجر   علاوة على تفعيل حق المؤجر التمو
يلي،   التمو للمؤجر  المستحقة  الأقساط  دفع  في  حصرها  تم  التي  المالية  بالالتزامات  يلي  بينما التمو
المالية فتتمثل في المحافظة على الأصل المؤجر و التي تتجلى في كل من ا ستعمال  الالتزامات غير 

 الاصل فيما اتفُقِ عليه )أولا( و كذا الصيانة )ثانيا(.

يلي بالالتزام باستعمال الاصل لما اتفُقِ علي الاعتبار الشخصي لعقد   :هأولا: اخلال المستأجر التمو
 الاعتماد الايجاري 

يلي   أساسيقوم عقد الاعتماد الايجاري على   الاعتبار الشخصي، حيث يلتزم المستأجر التمو
  إلى   المؤجرة بالنظر   الأصولاستعمالا  شخصيا، و لا يمكن له أن  يتصرف في    الأصل باستعمال  

 
  .2الملحق رقم   - 63
  .2الملحق رقم  -64

65 -  BRUNEAU Chantal, Le crédit-bail mobile, op,cit, p 206. 
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المؤجر في نهاية لتالي فانه ملزم برد الأصل  ، و با66الحيازة العرضية التي يتمتع بها بصفته مستأجرا لها
من    376المنصوص عليها في المادة    الأمانةاعتبر مرتكبا لجنحة خيانة    إلالم يقرر شراءه و    إذاالعقد  

ية  يلي: "    قانون العقوبات الجزائري و التي جاء فيها ما كل من اختلس أو بدد بسوء نية أوراقا تجار
لتزاما أو أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت ا

براء ية الاستعمال    الإجارة على سبيل    إليهلم يكن قد سلمت    إ أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو عار
عمل بأجر أو بغير أجر بشرط ردها أو تقديمها أو لاستعمالها أو لاستخدامها في عمل معين    لأداءأو  

و يعاقب    الأمانةا لجريمة خيانة  بمال كيها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها يعد مرتكب  إضراراو ذلك  
. في هذا  67دج"  20000الى   500بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات و بغرامة مالية من 

يلي من التنازل على عقد الاعتماد الايجاري لشخص   ، لان موافقة آخرالصدد، يمُنع المستأجر التمو
يل المشروع الاستثماري محل تنازل لم تتم    المؤجر يلي على تمو وفقا لدراسات عميقة لملف   إلاالتمو

يلي و فحص لكل ما زه و قدراته المالية على الوفاء بالتزاماته،  كيتعلق به للتأكد من مر   المستأجر التمو
يجاراكما لا يعتبر    68لا سيما المالية منها  من الباطن عنصرا    لالأصومن الباطن، الحالة التي تكون    إ

 .69في العقد 

الالتزام  يلي: "    على ما   09- 96رقم    الأمرمن    39/11المادة    ي نص المشرع الجزائري ف 
المؤجر دون موافقة صريحة من    الأصلتأجير    إعادةبعدم التنازل عن حقه في الانتفاع و عدم  

يلي يلي، جواز تنازل  دةما. يتضح من مضمون هذه ال70"المؤجر التمو العقد، استثناءً،  عن    المستأجر التمو
للقواعد العامة حيث تنص المادة   يلي و ذلك تكريسا  التمو من التقنين المدني   505بموافقة المؤجر 

 

  66 .347البدالي نجوى ابراهيم، مرجع سابق، ص  -
جوان   11، صادر في  49، يتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد  1966جوان    8، مؤرخ في  156-66الامر رقم    -67

  ، معدل و متمم.1966
 .  142ص مرجع سابق، ، الرحمان السيدقرمان عبد  -68

69 - CREMIEUX-ISRAEL Daniel, Leasing aspects  juridiques comptables et fiscaux, Dalloz, Paris, 1975, p32. 
  70  09-96من الامر   39/11انظر المادة  -
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يجاراأو أن يؤجر    الإيجارلا يجوز للمستأجر ان يتنازل عن هذا  يلي:"    الجزائري على ما  فرعيا كل    إ
ما استأجره أو بعضه بدون موافقة صريحة من المؤجر، كل ذلك ما لم يوجد نص قانوني يقضي  

     71"لكبخلاف  ذ

يلي،   ة، حيث يقوم بدراسة عديد  لإجراءاتتخضع    فإنهاأما بخصوص موافقة المؤجر التمو
الاستثمار، مع مراعاة مدى    مردوديةطلب التنازل للتأكد من قدرات المتنازل له و التأكد من  

 . 72أمواله توفر الضمانات الكافية لاستفاء 

يلي على التنازل، من    يعتبر شرط موافقة المؤجر التي يمن الاتفاق على مخالفتها،    الأمورالتمو
ذلك" بخلاف  يقضي  المتعاقدين  بين  اتفاق  يوجد  لم  "ما  عبارة  عقد    73حيث وردت  يقتضي  و 

يلي ضامنا للمتنازل له، الذي يعتبر الملتالاعتماد الايجاري أن يبق  في تنفيذ    الأصليم  ز ى المستأجر التمو
التقنين المدني الجزائري على : " في  من    506حيث تنص المادة    74عن العقد  الناشئالالتزامات  

 75"يبقى المستأجر ضامنا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته  الإيجار حالة التنازل عن 

   الصيانة  ب    بالالتزام الإخلالثانيا:  

التزام في  تتجلى  بخصوصية  الايجاري  الاعتماد  في  الصيانة  بالتقيد    تتميز  يلي  التمو المستأجر 
و الامتناع عن    لأجلهحسب الغرض الذي خُصصت    الأصولبالتعليمات التي تتعلق باستعمال  

تقصير عمرها الاستهلاكي    إلى استعمالها بصورة غير طبيعية تكون مخالفة للنظام الخاص بها قد يؤدي  
يقة التي يتم بها استعمال    الأطراف، في حالة عدم اتفاق  . في هذا الشأن76و اضمحلالها على الطر

 

  71التقنين المدني، مرجع سابق. يتضمن، 58-75م من الامر رق 505المادة  -
  72 .51ايت ساحد كاهنة ، مرجع سابق، ص  -
  73، مرجع سابق.09-96، من الامر 39/12انظر المادة  -
  74 .52ايت ساحد كاهنة، مرجع سابق، ص  -
  75، مرجع سابق.58-75، من الامر رقم 506المادة    انظر -
يز شافي، مرجع سابق، ص -   76 .265نادر عبد العز
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يلي باستعماله وفق الغرض المخصص له عادة و وفقا    الأصل  للأصولالمؤجر، يلتزم المستأجر التمو
عليها المتعارف  البضائع   كإيجار  77الفنية  في نقل  لا يجوز استخدامها  الركاب،  لنقل  "  .78سفينة 

يقة استعمال  تحديد التوجيهات و التعليمات المتعلقة بدائما ما يتم    المؤجرة في   الأصولطر
ية  إجراءات  أوترخيصا    الأصولكتيب  بالتفصيل. كما قد يتطلب استعمال هاته   من اي   إدار

. حيث  المطلوبة  الإجراءاتتلك    إتمام على الترخيص و    جهات معينة، فيلتزم المستأجر بالحصول
يلي و يتم ذكر أن المال في حيازة المستأجر بموجب عقد الاعتماد  يصدر الترخيص باسم المؤ  جر التمو

كافة الرسوم و الضرائب    الأخير الايجاري و أنه يستعمله بنفسه أو بواسطة تابعيه و يتحمل هذا  
يف المالية  79المقررة قانونا و غيرها من النفقات و المصار

المتعلقة   العامة  القواعد  المؤجرة،   بالإيجارتنص  العين  على  بالمحافظة  المستأجر  التزام  على 
يلتزم المستأجر بصيانة العين، يلي: "    من التقنين المدني الجزائري على ما  479حيث تنص المادة  

العامة الضروري    لتبقى على الحالة التي كانت عليها وقت التسليم. ويجب عليه أن يقوم بالترميمات
التر الإيجارأثناء مدة   يقوم لا سيما  بالمستأجرميمات الخاصة  ، دون  يتعين عليه ان    بالأعمال، و 

يغ المراحيض  من تجصيص و أعمال تنظيف الآبار  للأسطحاللازمة  و كما يتعين عليه صيانة و تفر
يف المياه  و قنوات تصر

المتعلق بالاعتماد    09-96من الأمر رقم    6/ 39و تكريسا للمادة المذكورة، نصت المادة  
يفعل رب  الايجاري   مثلما  عليه  المحافظة  و  المؤجر  بالأصل  بالاعتناء  يلي  التمو المستأجر  التزام  على 

 
ياض،  فخري  -77   .143، ص مرجع سابق ر
  78. 332نجمة، مرجع سابق، ص  ابراهيم البدالي -
يز شافي، مرجع سابق، صانظر    -   79  ، مرجع سابق،  قرمان عبد الرحمان السيد، أنظر كذلك،  267،  266  نادر عبد العز

  .113ص
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يلي    .   80الأسرة الحريص التمو المستأجر  يلتزم  مهما    الترميماتو    الإصلاحاتكل    بإجراءحيث 
كما أن  ،  كانت طبيعتها بالشكل الذي يضمن الاستعمال الجيد لها مع تحمله كل النفقات اللازمة

يلي مطالب باستغلال هاته النفقات في حالة تقريره استعمال خيار الشراء المتاحة له    المستأجر التمو
العقد نهاية  الحسن   81في  الاستعمال  يلي  لتمو المؤجر  له  الم   للأصولو من أجل ضمان  يمكن  ؤجرة 

له مراقبة    إدراج ية و في فترات متعارف    الأصولشرط في العقد يسمح  و متابعتها بصفة دور
   82عليها

يلي   يلي بكل ما يطرأ على    بإخطاريلتزم المستأجر التمو محل عقد التأجير   الأصلالمؤجر التمو
 83. الأصوللمعرفته فقط بوضع  إنماو  إصلاحها عبءمن عيوب دون تحميله 

 المطلب الثاني 
يلي:     التضييق من إمكانية تفعيل طلب الفسخ من المستأجر التمو

المؤجر  يتحملها  التي  بتلك  بالالتزامات، مقارنة  يلي  التمو المستأجر  إثقال كاهل  يترتب عن 
يلي ذا ال يلي، تضييق النطاق عليه  لطلب الفسخ، و لما كان المؤجر التمو يل،  التمو تزام وحيد و هو التمو

يلي من طلب الفسخ  ما أخل الأول بهذا الالتزام. في هذا الشأن يمكن   إذاتم تمكين المستأجر التمو

 

المؤجر و المحافظ عليه مثلما    بالأصل:" الالتزام بالاعتناء  ، مرجع سابق  06-96مر رقم  6/ 39جاء في نص المادة    -  80    
يص و تحمل المسؤولية فيما يلحق    الأسرة يفعل رب   أو هلاك غير ناتج    إتلافالمؤجر، أثناء انتفاعه به. من   بالأصلالحر

 عن استعماله استعمالا عاديا أو متفق عليه". 
81 - « De plus, le preneur est appelé à profiter des frais qu’il doit engager, dans la mesure ou il lèvera l’option 
d 'achat qui lui est consentie », voir BRUNEAU Chantal, op,cit, p 172. 

ح خلال مدة يلي:" يجب على المستأجر أن يسم  ،  مرجع سابق، ما09-96رقم    الأمرمن    1/ 33تنص المادة     -  82    
المنقول المؤجر حتى يتسنى له ممارسة حقه في مراقبة حالة هذا   الأصلالمحلات التي يوجد فيها    إلىللمؤجر بالدخول    الإيجار
 . "الأصل

83- BRUNEAU Chantal, op,cit, p 175.   
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يق  التمييز بين حالة غياب الشرط الفاسخ الصريح المتعلق بهذا الإخلال   فيكون طلب الفسخ عن طر
 شرط التقابل)ثانيا(.  بإعمالالفسخ اتفاقا القضاء )أولا( و حالة طلب 

 الأول الفرع 
يلي باالمؤجر التم  اخلالبسبب طلب فسخ العقد قضائيا: غياب الشرط الفاسخ  لتزاماته  و
 التعاقدية 

بحثنا   خلال  المقارنة  التشريعات  و  ال كتب  أغلبية  على  الاطلاع  بعد  انه  القول  يمكن 
يلي، و باعتبار   المتواضع، لم نجد أثرا لطلب فسخ عقد الاعتماد الايجاري من طرف المستأجر التمو

يلي  القواعد العامة يمكن للمستأجر الت  إلىالعقد الحالي من العقود الملزمة لجانبين فانه بالرجوع    أن مو
العقد   فسخ  عقد   إذاطلب  تتجلى خصوصية  الصدد،  هذا  في  بالتزاماته.  يلي  التمو المؤجر  أخل  ما 

يل و فقط و هذا  يلي في التزام واحد و هو التمو الاعتماد الايجاري في حصر التزامات المؤجر التمو
كذا  إلىراجع   و  المالية  الوظيفة  في  ينحصر  الذي  يلي  التمو للمؤجر  المالية  الاعتماد    الطبيعة  عقد 

يل.  الايجاري عامة الذي يتم اللجوء إليه بسبب الحاجة للتمو

يلي من التزامات عديدة ابتداء من الالتزام بالاختيار و التسليم  إعفاء  إن الذي    المؤجر التمو
يلي فيكون محصورا بينه كمشتري فعلي و بين المورد كبائع قانوني دون   يله للمستأجر التمو   إقحام تم تحو

يلي نفسه في عملية البيع رغم كونه المشتري  المؤج المؤجرة    للأصولو المالك القانوني    الأصلير التمو
محل عقد البيع. ينجر عن التنازل عن الالتزام بالاختيار و التسليم، التنازل عن بقية الالتزامات  

يلي    إثارة، و منه لا يمكن  84كالصيانة و الضمان و غيره من الالتزامات  في    إلا مسؤولية المؤجر التمو
برامعن    حالة امتناعه  و تنفيذ عقد البيع، رغم أن عقد الاعتماد الايجاري لا يرتب على عاتقه   إ

يلي، و يترتب على    إلىانه يستوجب عليه تسليم الأصل المؤجر    إلاالتزاما صريحا بذلك.   المستأجر التمو
يلي   برامعدم قيام المؤجر التمو المؤجرة للمستأجر    الأصولالبائع بتسليم    أوقيام المورد    العقد، عدم   بإ

 
84 ELMOKHTAR Bey, op.cit, p 13. 
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يلي، بذلك قد أخل بالتزاماته العقدية لعدم نقله مل كية   يلي، فيكون المؤجر التمو للمستأجر   الأصولالتمو
يل  يلي،  إعسار، لان المل كية في هذه الحالة، تعتبر كضمان ضد مخاطر  85التمو باعتبار    المستأجر التمو

 -الأرجحعلى  -الأخير بالبيع، و منه يصعب أن نفترض فيقوم هذا  يذا لوعد منفرد  أنها تتحقق تنف
يلي عن تنفيذ العقد  . امتناع المؤجر التمو

مل كية    -افتراضا  –يمكن   نقل  عن  يلي  التمو المؤجر  للمستأجر  الأصولامتناع  المؤجرة    ،
يلي، فيقوم هذا   المطالبة بالتنفيذ العيني دون طلب الفسخ    إلى ، اللجوء  الأحيان، في غالب  الأخير التمو

انتفاعه    لأنه التي دفعها مقابل  النفقات  بعد كل  في مصلحته، خاصة  طيلة مدة    بالأصل ليس 
 العقد.

 الفرع الثاني 
يلي فسخ العقد اتفاقا:    شرط التقابل  إعمالطلب المؤجر التمو

له في العقد بعد   يلي لبديل  التمو باقتراح المستأجر  يتعلق الأمر في هذا النوع من الفسخ 
يا في العقد، و يختلف إعمال شرط   طلب الفسخ و يسمى بشرط التقابل الذي يكون اقتراحه جواز

بالمنقول   المتعلقة  الايجاري  الاعتماد  عقود  في  أولا(  التقابل  في  )  نجده  الذي  ذلك  عن 
 .ا()ثانيالعقار

 أولا: شرط التقابل في عقد الاعتماد الايجاري الوارد على المنقول 

كثيرا ما تتضمن عقود الاعتماد الايجاري للمنقول، شرط التقابل رغم غياب ما يلزم  
يل حق اعتبار عقد الاعتماد الايجاري مفسوخا بمحض إرادته المنفردة يلي، قانونا، بتخو  المؤجر التمو

. في نفس الشأن، يخضع إعمال هذا الشرط الى جملة من الشروط الواجب 86إعمالا بشرط التقابل 

 
  467دويدار هاني محمد، مرجع سابق، ص 85
 . 472دويدار هاني محمد، نفس المرجع، ص  86
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يلي بأنه ينوي استعمال شرط   تحديدها في العقد و التي تتمثل بداية في وجوب إخطار المؤجر التمو
التقابل خلال المواعيد المنصوص عليها في العقد و التي تختلف حسب طبيعة المنقول، على سبيل  

يد المدة عندما يرد  ما لا    المثال، عادة تقل عن سنتين في مجال تأجير المعدات الإنتاجية، بينما تز
عشر سنوات و بالتالي لا يمكن    إلى   الإيجارخاصة كالطائرات، حيث تصل مدة    أمولالعقد على  

لم يتم مراعاة   إذاالشرط    أعمال  أثار، مع بطلان  87شرط التقابل قبل مضي سبع سنوات   إعمال
يلي    و  .88تلك المواعيد    إهلاك لهدف من تحديد المواعيد مع وجوب مراعاتها هو ضمان المؤجر التمو

يل.     89جانب هام من رأس ماله الموظف في التمو

يلي تقديم مشتر   ، مع تعليق شرط  مستأجر لهأو    للأصل  يشترط كذلك على المستأجر التمو
تنفيذ هذا   على  ثمن   الأخير التقابل  في تحديد  يلي بحقه  التمو المؤجر  المتقدم، مع احتفاظ  للالتزام 

يلي مخاطر السوق عند بيع المنقول، فيلتزم    أن الشراء حسب ظروف السوق، على   يضمن المؤجر التمو
بدفع كل ما لا يغطيه ثمن الشراء من مصروفات و التعويض، و كل ذلك دون أن يتقاسم ثمار  

برام عقد البيع و تنفيذه بالإضافة إلى تغطيته    ، كما يغطي الثمن90المنقول  جميع النفقات الناشئة عن إ
يلي بموجب عقد الاعتماد الايجاري.  يض مقرر للمؤجر التمو  لتعو

 على العقارالوارد  في عقد الاعتماد الايجاري ثانيا: شرط التقابل

بيا، عكس ذلك    الاعتمادعقد    في ج شرط التقابل  ايعد ادر الايجاري للعقار أمرا وجو
يترتب على   بالمنقول.  بطلانه،    إغفالالمتعلق  يلي  التمو المستأجر  لمصلحة  التقابل  العقد تنظيم شرط 

يلة    إعمالحيث يترك أمر تحديد شروط   هذا الحق للاتفاق، كما يجري العمل على تحديد مدة طو
يلي قبلها   ( سنوات. 10تقابل، لا تقل عادة عن عشر )شرط ال إعماللا يجوز للمستأجر التمو

 
   .468نفس المرجع، ص  -87
  88. 229بن بريح امال، مرجع سابق، ص  

 . 469دويدار هاني محمد، مرجع سابق، ص  -، و للتفصيل أكثر، انظر 229نفس المرجع، ص  -89
  90. 471دويدار هاني محمد، نفس المرجع، ص  -
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قيمة  تحديد  يتم  الفسخ، حيث  يلي عن  التمو المؤجر  يض  تعو يلي  التمو المستأجر  على  يجب 
التعويض بمجموع أقساط الاجرة المتبقية، و هو ما يعني الوفاء بكل ما كان يشغل ذمة المستفيد،  

يلي   91للعقار في نهاية العقد. نظرا لغياب الثمن الفعلي كمقابل تمل المستأجر التمو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  91. 475دويدار هاني محمد، نفس المرجع، ص  - -
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 ملخص الفصل الاول 

يلي البحت،   يل، حيث    لأنهيتسم عقد الاعتماد الايجاري بطابعه التمو وليد الحاجة للتمو
  يستحيل ، حيث  أطرافهالخصوصية التي يتميز بها    إلىيختلف عن غيره من العقود الكلاسيكية، بالنظر  

يلي شركة اعتماد    أومؤسسة مالية مرخصة  لذلك    أوكان بنكا    إذا  إلا  اكتساب صفة المؤجر التمو
يل البحت مع ضمان   يلي، فيقتضي   أما،  للأصولونية  انالمل كية القإيجاري ، تتكفل بالتمو المستأجر التمو

يكون  للأصول  له   امح ترف  امهني  أن  الفني  بالجانب  تامة  يل،  دراية  للتمو حاجة  له    ذو  يسمح  مما 
البيع، فيختار و يستلم  ب يلي في عملية  التمو المؤجر  دائرة   فتتوسع بذلكبنفسه،    الأصولاستخلاف 

يلي فيخلق  التزاماته  إمكانيةفي    نوع من عدم التكافؤ في المراكز خاصة  لتضيق تلك المتعلقة بالمؤجر التمو
الفس تفعيل حقخطلب  فيتم  يلي،    ،  التمو للمؤجر  الفسخ  الفسخ    طلب  طلب  فرص  تضييق  مع 

    يل.للمستأجر التمو 
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ثنائي   عقد  فهو  الكلاسيكية،  العقود  من  غيره  عن  الايجاري  الاعتماد  عقد  يختلف 
برامه، يقتضي وجود طرف ثالث من أجل  الأطراف بصفة سليمة، حيث تسبقه عملية بيع يتقاسم    إ

يلي المهام، فيتكفل هذا   يلي و المستأجر التمو  الأصولبمهمة شراء    الأخير فيها كل من المؤجر التمو
يلي )المشتري القانوني( الذي لا يملك     الأصول دراية بهذه    أدنى  أي المؤجرة بنفسه كوكيل للمؤجر التمو

يلها يلي لاختيار ما يحتاجه من أصول تتفق مع طبيعة نشاطه  ، ليترك المجال للما عدا تمو مستأجر التمو
يته   و التفاوض بشأن شروط البيع و مواعيد التسليم. و بالمواصفات التي يحددها بكامل حر

يلي نفسه من الالتزام بالاختيار و التسليم الالتزام  إعفاءه من    ، يترتب عن إعفاء المؤجر التمو
التزامات الأطراف، على نحو يظهر فيه    التوازن في  جود اختلال فيبالضمان. ليتضح لنا جليا و
يلي في مركز قوي يل  المؤجر التمو يلي   لانفراده بالتزام واحد و هو التمو بالنظر إلى تحمل المستأجر التمو

ال المؤجر   التزامات. لكل  بإعفاء  يتعلق  فيما  التفصيل  إلى  التطرق  الأمر  يقتضي  الصدد  في هذا 
يلي من ال  توضيح    إلى (، للتعريج بعد ذلك  مبحث أول ال)   و كل ما يبرر ذلك   التزام بالضمان التمو

بالنظر   الالتزامات  تحمل كل  قبوله  يلي  التمو المستأجر  الايجاري    إلىمصلحة  الاعتماد  عقد  أهمية 
للربح    بالنسبة   بالنظر إلى كل الامتيازات الممنوحة له من أجل تجسيد مشروعه و تحقيقه  )  له 

 مبحث ثاني(ال
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 الأول لمبحث ا
يلي من الالتزام بالضمان: إعفاء   و مبرر  محددإعفاء المؤجر التمو

المؤجرة  وفقا للقواعد العامة المتعلقة بالإيجار، بضمان صيانة العين    - مبدئيا  -يلتزم المؤجر
والالتزام بعدم التعرض    ، 92من التقنين المدني   476وفقا لما نص عليه المشرع الجزائري في المادة  

 .  48894والالتزام بضمان العيوب الخفية في المادة   48393في المادة 

بنوع من الخصوصية الايجاري  الاعتماد  الشأن يتسم عقد  بالتزامي   في هذا  يتعلق  فيما 
يلي نفسه  الضمان باعتبارهما التزامين متتابعينالتسليم و  ومتلازمين،والتي تتجلى في إعفاء المؤجر التمو

يظهر   من الالتزام بالضمان على تجهيزات كان قد أعفى نفسه من اختيارها و استلامها أصلا . و

 
من التقنين المدني الجزائري مرجع سابق، مرجع  على: " يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر    476تنص المادة    -92

 في حالة تصلح للاستعمال المعد لها تبعا لاتفاق الطرفين. 
تتم معاينة الاماكن وجاهيا بموجب محضر أو بيان وصفي يلحق بعقد الإيجار بموجب محضر أو بيان وصفي يلحق بعقد 

 ار. الايج
غير أنه اذا تم تسليم العين المؤجرة دون محضر أو بيان وصفي، يفترض في المستأجر أنه تسلمها في حالة حسنة ما لم يثبت  

 العكس.  
:" على المؤجر ان يمتنع عن كل تعرض  يحول دون   من التقنين المدني الجزائري، مرجع سابق على 483تنص المادة   -93

 ة، و لا يجوز له ان يحدث بها او بملحقاته أي تغيير ينقص من هذا الانتفاع.انتفاع المستأجر بالعين المؤجر
و لا يقتصر ضمان المؤجر على الافعال التي تصدر منه او من تابعيه، بل يمتد الى كل ضرر او تعرض قانوني صادر عن  

 مستأجر اخر او أي شخص تلقى الحق عن المؤجر"، المرجع نفسه. 
يضمن المؤجر للمستأجر، باستثناء العيوب التي جرى  : "تقنين المدني الجزائري، مرجع سابقمن ال    488تنص المادة  - 94

العرف على التسامح فيها، كل ما يوجد بالعين المؤجرة من عيوب تحول دون استعمالها او تنقص من هذا الاستعمال نقصا  
 محسوسا، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك. 

 ت التي تعهد بها صراحة.و يكون كذلك مسؤولا عن الصفا
 غير ان المؤجر لا يضمن العيوب التي اعلم بها المستأجر او كان يعلم بها هذا الاخير وقت التعاقد". المرجع نفسه. 

  
 



يلي من الالتزامات   إعفاءخصوصية عقد الاعتماد الايجاري:  :  الفصل الثاني المؤجر التمو
يلي.  التعاقدية في مواجهة مزايا العقد بالنسبة للمستأجر التمو

 

39 
 

من    40ة  هذا الإعفاء في كل من المادة الثامنة والمادة التاسعة من اتفاقية أوتاوا * و كذا الماد
و باعتبار أن هذه الالتزامات ليست من النظام العام فإنها قد وردت على شكل    ,09/ 96الأمر  

يلي مجالا لإعفاء نفسه منها. ل كن رغم أن هذا   قواعد مكملة و ليست آمرة هذا ما ترك للمؤجر التمو
مطلقا  إعفاءا  ليس  انه  إلا  منه  مفروغا  أمرا  بات  الضمان  تحد  ,الإعفاء من  تم  نطاق  حيث  يد 

 (طلب الثانيالم و ذلك وفقا لأسس و مبررات منطقية ) طلب الأول(الم  الإعفاء من الضمان )

 المطلب الأول 
يلي  : نطاق الإعفاء من الضمان  إعفاء مرتبط بعدم خطأ المؤجر التمو

من خلال الالتزامات المتعلقة بضمان كل من العيوب الخفية و عدم التعرض المذكورة  
إعفاءا    نجد أنها قد نصت صراحة على  95من اتفاقية أوتاوا  08بالرجوع إلى أحكام الماد ة  أعلاه, و  

يلي من ضمان العيوب الخفية   التي بدورها أجازت    38ما أكدت عليه كذلك المادة    و هذالمؤجر التمو
يلي-ذلك يعفى هذا  )فرع أول(، كما    -وهذا باعتبار أنه التزام يقع بصفة مبدئية على عاتق المؤجر التمو

الأخير كذلك من ضمان التعرض في عقد الاعتماد الايجاري. نشير في هذا الشأن، ان كلا من  
يلي هو المتسبب في وجود العيب الخفي و هذا   الإعفاءين يكونان في حدود ما إذا كان المؤجر التمو

 خلافا لما تنص عليه القواعد العامة للإيجار)الفرع الثاني( 

  

 
95 -« sous réserve des dispositions de la présente convention ou des stipulations du contrat de crédit-
bail, le crédit-bailleur est exonéré de toute responsabilité liée au matériel à l’égard du crédit -preneur 
sauf dans la mesure ou le crédit-preneur a subi un préjudice résultant de son recours à la compétence 
du crédit-baileur et de l’intervention de celui-ci dans e choix du matériel, de ses caractéristiques ou du 
fournisseur », article 08 convention Ottawa, op.cit. 
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 الفرع الأول 
 ن التسليمم الإعفاءعن ناتج   إعفاء : من ضمان العيوب الخفية الإعفاء 

و كذا 96  09-96رقم    الأمرمن    6و    1لاسيما الفقرتين    38بالاطلاع على نص المادة  
نجد أن الالتزام بضمان العيوب الخفية التزام يجوز    97من نفس الأمر    18الفقرة الثالثة من المادة  

الإعفاء)    الاتفاق في مضمون هذا  الخوض  العنصر  توضيح هذا  يقتضي  على مخالفته، من ذلك 
يلي على هذه العيوب)ثانيا  (. أولا( و كذا حدود مسؤولية المؤجر التمو

 مضمون الإعفاء من ضمان العيوب الخفية في عقد الاعتماد الايجاري : أولا

العيب الخفي على انه آفة عارضة مما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة للشيء محل    يعرف
 .99يكون العيب مؤثرا، قديما، خفيا، لا يعلم به المشتري أو المستأجر  أنبشرط  98العقد 

يلي خاصة انه يقوم بشرائها    100يعد ضمان العيوب الخفية التزاما ملقى على عاتق المؤجر التمو
يلي، حيث أدرج المشرع الجزائري ضمان العيوب الخفية   من المورد للقيام بتأجيرها  للمستأجر التمو

يلي، كما تم ذكره ضمن التزامات ال  . أعلاهمؤجر التمو

 
 ، يتعلق بالاعتماد الايجاري، مرجع سابق.09-96رقم  الأمرمن  6/ 38و  1/ 38انظر المادة  - 96
 فس المرجع. ، يتعلق بالاعتماد الايجاري، ن09-96رقم  الأمرمن   18المادة  انظر - 97
البيع،    -98 في عقد  الخفي  العيب  البائع من ضمان  ابراء مسؤولية   ، محمد بخيت  وليد  القانون    مذكرة الوزان  في  ماجستير 

 . 15، ص2011الخاص، جامعة الشرق الاوسط، الاردن،
ج   » البيع و المقايضة « السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع على المل كية  -99
 .  717، ص 2011، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  4

كلية الحقوق و العلوم   ماجستير تخصص عقود و مسؤولية،  ، مذكرةامقران راضية، ضمانات البنك في مجال الائتمان  -100
 . 213، ص2001جامعة الجزائر،  السياسية،
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  إعفاء تنص صراحة على    أنهانجد    أوتاوابالاطلاع  على نص  المادة الثامنة من اتفاقية  
يلي من   يلي، في حدود عدم تدخل المؤجر  التمو في مواجهة    بالأدواتمسؤولية مرتبطة    أيةالمؤجر التمو

المشرع الجزائري فقد وضع صنف الالتزام بالضمان ضمن  الالتزامات التي تقع    أما .  101المستأجر 
يلي. باستقرائنا للمادة   يلي مسؤول    أننجد    96/09  الأمرمن    38على عاتق المؤجر التمو المؤجر التمو

، و يحول دون الانتفاع به. ل كن  102ينقص من قيمته   أو  الأصلعيب خفي يظهر في    أيعن  
بعد  نلاحظ  ما  مكملةسرعان  المادة كقاعدة  هذه  ورود  باتفاق   ها  مخالفتها  المشرع  يج يز  بالتالي  و 

 الطرفين.  

،  96/09  رقم  بنا في هذا السياق، ذكر التمييز الذي قام به المشرع الجزائري في الامر  بجدر
 حيث ميز بين عقد الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة و غير المنقولة

و    17وردت في كل من المادتين    الاعتماد الايجاري  للأصول المنقولة فقدبالنسبة لعقد  
، علما بان هاته الإعفاءات المذكورة، لا يمكن في أي حال من    96/09  رقم  من الأمر  18103

ية الخاصة بالأصول  الأحوال أن تكون إلزامية، من منطلق أنها وردت ضمن الشروط الاختيار
الاي  الاعتماد  لعقد  الاعتماد  104جاري المنقولة  عقد  إطار  في  المنقولة  غير  للأصول  بالنسبة  .أما 
 : على الأتي 96/09  رقم من الأمر  37الايجاري، فقد نصت المادة 

"إن الالتزامات والحقوق المتبادلة بین المستأجر والمؤجر،في إطار عقد  الاعتماد الايجاري  
الاعت عقد  إطار  في  المحددة  تلك  المنقولة،هي  غير  حالةللأصول  وفي  الايجاري،  سكوت    ماد 

استثناءات   وجدت  إذا  الإیجار،إلا  مجال  في  المدني  القانون  طرف  من  المقبولة  تلك  العقد،فهي 

 
101 - Article 08 convention Ottawa, op cit. 

 . 97ص  ، مرجع سابق،ايت ساحد كهينة  -102
   ، يتعلق بالاعتماد الايجاري،  مرجع سابق. 09/ 96من الامر رقم  18و  17انظر المادة  -103
 167،  ص مرجع سابقبن بريج امال،  -104
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منصوص علیها في هذا الأمر أو عدم تلاءم بعض أحكام القانون المدني مع طبیعة عقد الاعتماد  
بالتالي فانه في  ".  ا الأمرالايجاري الذي یعتبر كعملیة قرض حسب المفهوم المحدد بمقتضى هذ

و  الحقوق  يخص  فيما  المنقولة،  غير  بالأصول  المتعلق  الايجاري  الاعتماد  عقد  سكوت  حالة 
الالتزامات، فانه يتم العودة إلى أحكام القانون المدني في مجال الإيجار، أو في مجال القرض في  

 .  105ايجاري حالة عدم تلاؤم أحكام القانون المدني مع طبيعة عقد الاعتماد ال

يلي بمدى إقحامثانيا: ارتباط إ  . الاختيار و التسليم في  نفسه  عفاء المؤجر التمو

ية خاصة بعقد الاعتماد الايجاري للأصول غير   نص المشرع الجزائري على شروط اختيار
 من الأمر السالف الذكر، كما يلي:    40المنقولة، و ذلك في المادة 

من هذا الأمر، يمكن  للأطراف المعنية    39و    38بغض النظر عن أحكام المادتين  "  
يليبعقد الاعتماد الايجاري أن تتفق فيما   التمو مقابل حقه في الانتفاع      بينها ليتكفل المستأجر 

يلي ، بالتزام أو عدد من الالتزامات المتعلقة بالمؤجر، و أن يتنازل عن   ياه المؤجر التمو الذي يمنحه إ
الضمانات الخاصة بسبب فعلي أو بوجود عائق أو عيوب عدم مطابقة الأصل المؤجرة على نحو 

تبعا لذلك، يتنازل المستأجر عن المطالبة بفسخ عقد الاعتماد     تكون هذه الضمانات محدودة.
 . » الايجاري أو تخفيض ثمن الإيجار بموجب الضمانات

يلي إعفاء تاما من ضمان العيوب الخفية  المقصود من المادة المذكورة، إعفاء المؤجر التمو
يب إلى إحداث ضرر  الع  التي قد تظهر في الأصل المؤجر أثناء الانتفاع به، و يكون قد أدى هذا

 
 . 168بن بريج امال، نفس المرجع، ص  -105
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يلي، في هذه الحالة الرجوع ضد المؤجر    106ودية الأصل. قد يؤثر في مرد كما لا يمكن للمستأجر التمو
يلي، لا بفسخ العقد و لا بطلب تخفيض الأجرة.  التمو

يلي    107من اتفاقية أوتاوا  08بالعودة الى المادة   التي تنص صراحة على إعفاء المؤجر التمو
مسؤولية   اي  المؤجر من  تدخل  عدم  حدود  في  يلي،  التمو المستأجر  مواجهة  في  بالعتاد،  مرتبطة 

يلي، في اختيار المورد  108التمو

الفرنسي منذ زمن  القضاء  ل كن  109لقد اتجه  بالضمان صحيحا  الإعفاء من  ، الى اعتبار 
يلي للمستفيد حق الرجوع على البائع بالضمان.   110بشرط ان تقرر شركة التأجير التمو

يلي  بعد صدور هذا الحكم، صدر قرار من محكمة الاستئناف يقر بإمكانية شركة التأجير التمو
ية الكاملة في   إعفاء نفسها من المسؤولية اتجاه المستفيد، ما لم يكن هذا الأخير قد تقررت له الحر

بائعها.  العي  111اختيار الأصول و  الإعفاء من ضمان  الفرنسي في الحكم بصحة  القضاء  وب  استمر 
 . 112الخفية، شرط الرجوع على البائع 

 
 . 98، ص ، مرجع سابقايت ساحد كهينة  -106
يلي من ضمان العيوب  من اتفاقية اوتاوا التي تم ذكر مضمونها سالفا، حدا وحيدا لإعفاء المؤجر    08وضعت المادة    -107 التمو

 الخفية، يتعلق بمدى تدخله في اختيار و تسليم الأصول. 
 . 303عسالي عبد ال كريم ، عقد الاعتماد الايجاري الدولي، مرجع سابق، ص  -108

109 - Tribunal de commerce de Vervins, 18 Avril 1967, JCP, 1967, 15291, note LELOUP. 

 . 306ص مرجع سابق، دويدار هاني محمد،   -110
111 - Cour d appel Agen, 15 Janvier 1969, revue de la jurisprudence commerciale, Journal des Agrées, 
1973, P35.  
112- Cassation commerciale, 07 mai 1974, bulletin civil, 1974, IV, n 147 et 25 Janvier 1977, bulletin civil, 

IV, n 24. 
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هذا   تدخل  بمدى  متعلق  الخفية  العيوب  بضمان  الالتزام  من  يلي  التمو المؤجر  إعفاء  إن 
يلي  الأخير في عملية اختيار و تسليم الأصول المؤجرة، أو بعبارة أخرى، الفعل الشخصي للمؤجر التمو

 113الخفية في عقد الاعتماد الايجاري. هو الأمر الوحيد الذي يحد من الإعفاء من ضمان العيوب  

ينجر عن الإعفاء من ضمان العيوب الخفية، عدم جواز المستفيد طلب فسخ عقد التأجير 
لما يعتري هاته الأصول من   بالأصل،  الانتفاع  بتمكينه من  يلي  التمو المؤجر  يلي بسبب إخلال  التمو

 114الأصل نقصا كبيرا.عيوب، و لا يجوز طلب إنقاص الأجرة في حالة نقص الانتفاع ب

 الفرع الثاني 
يلي  إعفاء   من ضمان عدم التعرض المؤجر التمو

الإعفاء من  ا  على غرار على  الجزائري  المشرع  الخفية، نص  العيوب  لإعفاء من ضمان 
ضمان عدم التعرض )أولا( كما نصت اتفاقي أوتاوا بصفة صريحة على هذا الإعفاء في حالات  

 محددة )ثانيا(.

 موقف المشرع الجزائري من الإعفاء من ضمان عدم التعرض: أولا: 

عدم التعرض    المؤجر بضمانبالعودة إلى المبادئ العامة للإيجار، الذي يترتب عنه التزام  
يقصد بالتعرض الشخصي  كل فعل   ،115الشخصي، و عدم التعرض القانوني الصادر من الغير   و

 
يعين  -التمولي  محمد علي ، "التزامات أطراف عقد التأجير   الهلالات أحمد  -113 و المصري،    الأردنيدراسة مقارنة بين التشر

بية، القاهرة،  218ص ،  2010رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، معهد البحوث و الدراسات العر
114- Cassation commerciale, 4 fevrier 1980, bulletin civil, IV, n52, Dalloz 1980, IR 565 , Observations 
LAROUMET 

يمتنع عن كل تعرض يحول دون انتفاع المستأجر    أنمن التقنين المدني الجزائري على :" على المؤجر    483تنص المادة    -115
ير ينقص من هذا الانتفاع. و لا يقتصر ضمان المؤجر على غيت  أي بملحقاتها    أوبالعين المؤجرة، و لا يجوز له أن يحدث بها  
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ليحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة او كل فعل مادي أو قانوني يأتيه المؤجر أو احد إتباعه  
 116من شانه أن ينتقص من هذا الانتفاع. 

يجارا  ،فان المشرع الجزائري  117باعتبار أن عقد الاعتماد الايجاري يتضمن في جوهره إ
للإيجار فيما يخص الضمان، و ذلك بتكريسها بموجب الأمر     96/09قد اعتمد المبادئ العامة 

يعتبر المؤجر ملزما بالقيام بالالتزامات  "  لى:، التي تنص ع   38/4118ذكر، بموجب المادة  السالف ال
الملقاة على عاتق صاحب الملـكية و المنصوص عليها في القانون المدني، مقابل حقه في الملـكية على 

سيما  العقار المؤجر خلال مدة الإيجار و ما لم يوجد اتفاق بين المتعاقدين يقضي بخلاف ذلك، لا  
 الالتزامات الآتية: 

المستأجر  انتفاع  الالتزام عدم إلحاق أي سبب يحول دون  الشأن، يقصد بهذا  في هذا 
بالأصل المؤجر، و بعد ما حدث، للأصل المؤجر أو لملحقاته أي تغيير يقلل من هذا الانتفاع، و  

استثناء أي سبب  كذا الالتزام بضمان المستأجر ضد أي أضرار أو سبب قانوني من قبل المؤجر، ب
 .  "  بفعل الغير، غير مدع لأي حق على الأصل المؤجر

أن المشرع الجزائري تناول الالتزام    من ذلك باستقرائنا للمادة السالفة الذكر، يتضح لنا جليا 
للمؤجر بالضمان الشخصي  الالتزام  بين  التعرض و ميز  يلي   بضمان عدم  سواء كان ماديا او    التمو

القانوني دون   التعرض  يلتزم بضمان  أين  الغير  التعرض من  الالتزام بضمان عدم  قانونيا و كذا 

 

  آخرشخص    أي   أو  أخر  مستأجر من تابعيه، بل يمتد إلى كل ضرر او تعرض قانوني صادر عن    أوالأفعال التي تصدر منه  
 تلقى الحق عن المؤجر". 

، ة مؤتة للبحوث و الدراساتمجلالزعبي محمد يوسف، "التزام المؤجر بضمان تعرضه الشخصي في القانون الأردني"،    -116
 . 20-1، ص  1990المجلد الخامس، العدد الثاني، لسنة 

 .  302عسالي عبد ال كريم، عقد الاعتماد الايجاري الدولي،  المرجع السابق ، ص  -117
 - انظر المادة 4/38 من الامر رقم 96-09، يتعلق بالاعتماد الايجاري، مرجع سابق.118 
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. غير أنه بمقابل ذلك، اخضع المشرع هذا الالتزام لإرادة الطرفين، 119التعرض المادي من الغير 
  39لإعفاء في المادة  حيث نلتمس إمكانية ا120ما يعني أنه لا يوجد ما يمنعها من التنازل عنه. 

يعتبر المستأجر ملزما بالقيام بالالتزامات  "  : السالف الذكر و التي تنص على 96/09من الأمر 121
ياه المؤجر ضمن  الخاصة بالمستأجر و التي ينص عليها القانون المدني مقابل حق الانتفاع الذي يمنحه إ

جد اتفاق بين المتعاقدين يقضي بخلاف  عقد الاعتماد الايجاري للأصول غير المنقولة ، ما لم يو
 ".ذلك

لقد اكتفى المشرع الجزائري بالسماح بإمكانية اتفاق الطرفين على التنازل على الالتزام 
مع العلم أن التعرض  ،  بالضمان دون التمييز بين التعرض الشخصي أو التعرض الصادر من الغير 

يلي أمر مستبعد في هذا العقد ،   ل كن يبقى أمرا وارد، فيكون إما تعرضا ماديا  الشخصي للمؤجر التمو
، فالإعفاء فيه يتعلق فقط بالتعرض المادي دون القانوني  122أو قانونيا.أما التعرض الصادر من الغير 

يلي من الإعفاء القانوني.  123  على نحو لا يمكن فيه إعفاء المؤجر التمو

  

 
على: " الالتزام بعدم إلحاق أي سبب يحول دون انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر،   38المادة  تنص الفقرة الرابعة من  -119

و بعدم إحداث للأصل المؤجر أو لملحقاته، أي تغيير يقلل من هذا الانتفاع، و كذا الالتزام بضمان المستأجر ضد اي  
 مدع لأي حق على الأصل المؤجر". اضرار او سبب قانوني من قبل المؤجر، باستثناء اي سبب بفعل الغير، غير

 . 95ص  ، مرجع سابق، ايت ساحد كهينة -120
 - انظر المادة 39 من الأمر رقم  96-09، يتضمن الاعتماد الايجاري، مرجع سابق.121 

يقصد بالغير، كل شخص يملكك حق مل كية على الاموال محل العقد، او كل شخص يملك حقا اعلى من حق المل كية   -122
يا له  آو  مساو

يلي   السيد عبد المنعم حافظ  الأستاذايضا  انظر   رسالة    -دراسة تحليلية مقارنة في القانون الدولي الخاص-، عقد الأجير التمو
 528ص   ، 2006لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة حلوان، مصر، 

 . 305عسالي عبد ال كريم، مرجع سابق، ص  -123
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 : ثانيا: موقف اتفاقية أوتاوا من الإعفاء من ضمان عدم التعرض

اجل    من  أوتاوا  اتفاقية  الاعتماد    بعادإ جاءت  لعقد  القانونية  والحواجز  العراقيل  كل 
التوازن بين مصالح مختلف أطراف العقد. لهذا نجدها   الايجاري و كذا السهر على الحفاظ على 
يلي من ضمان عدم التعرض و ذلك بتضييق الحالات التي   التمو بالتفصيل لإعفاء المؤجر  تطرقت 

الإعفاء   على أن ثامنة من الاتفاقية السالفة الذكر . حيث تنص المادة ال124يتطلب فيها هذا الإعفاء 
 من عدم ضمان التعرض يكون في حالتين و هما  

يلي أو تصرفه: المستأجر التعرض الناتج عن إهمال -أ  التمو

يق البيع، مثلا ، و هذا ما يمكن ان   يلي في الأصل عن طر التمو قد يتصرف المستأجر 
منطلق انه قد يترتب عنه حق للغير، مما يدفع هذا    نصنفه على انه إهمال أو سلوك غير قانوني من

يلي ملزما بضمان عدم تعرض هذا   الأخير للمطالبة به في مثل هكذا ظروف لا يكون المؤجر التمو
يلي، وهو ما نصت   الغير لان الحق الذي طالب به ترتب عن تصرف خاطئ ارتكبه المستأجر التمو

يلي ملزم بضمان  عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة من   اتفاقية أوتاوا حيث أكدت إن المؤجر التمو
أي تعرض من اي شخص من الغير أيا كان نوع ذلك الحق المطالب به ، ل كن بشرط أن يكون  

يلي.  125غير  ناتج عن إهمال المستأجر التمو

 
يلي من التزاماته"عبد ال كريم،      عسالي  -124 -، يتعلق بالاعتماد الايجاري   09-96دراسة نقدية للامر رقم  -اعفاء المؤجر التمو
  02، عدد  14مجلد    كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،  ،المجلة الاكاديمية للبحث القانوني،  "

 .   189- 174ص  -، ص2016لسنة 
125- « Le crédit-bailleur garantit le crédit-preneur de l’éviction ou de tout trouble de jouissance du fait 

d'une personne ayant un droit d propriété o un droit supérieur, ou qui fait valoir un tel droit dans le 

cadre d’une procédure judiciaire, lorsque ce droit ou cette prétention ne résulte pas de l’acte ou 
l’omissions du crédit –preneur », article 8/2 de la convention OTTAWA, op cit. 
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في هذا السياق، نلاحظ أن اتفاقية أوتاوا، ركزت فيما يخص الإعفاء من الضمان، على  
يلي على تعرض الغير ، سواء بإهمال  مسؤولية أو خطا مرتكب منه و الذي جعل هذا   المستأجر التمو

يلي بضمان هذا الانتفاع   الغير يمس بالانتفاع الهادئ للأصول المؤجرة. لان المبدأ يلزم المؤجر التمو
يلي يدٌ  والاستغلال بصفة تامة وهادئة للأصل، ل كن إذا ما وقع أي اعتراض وكان للمستأجر   التمو

يلي.   فيه، فانه يبقى المسئول الوحيد و لا يمكن في أي حال من الأحوال الرجوع الى المؤجر التمو
يلي   و  من ذلك، إسقاطا على الواقع، يمكن ان نجد على سبيل المثال، الحالة التي يقوم المستأجر التمو

بالتالي لا يمكن   بة بدينهبرهن الأصول من اجل ضمان ديونه، مما قد يؤدي بالدائن الى المطال و 
يلي   يلي لان التعرض الصادر من هذا الغير كان نتيجة رهن المستأجر التمو إثارة مسؤولية المؤجر التمو
يلي من ضمان   التمو المؤجر  يعفي  انه تصرف خاطئ  على  يفيد  ما  لديونه، و هذا  للأصل كضمان 

 تعرض الغير المترتب عن ذلك.

يلي: ب إهمالحالة التعرض الذي لا يكون بسب -ب  أو فعل عمدي أو خطا جسيم من المؤجر التمو

يلي من ضمان عدم التعرض وضعت اتفاقية أوتاوا هذه الحالة كشرط ،  لإعفاء المؤجر التمو
يلي، في هذه الحالة  أو  و بمفهوم المخالفة، إذا كان الخطأ  جسيما يكون ملزما     عمديا فان  المؤجر التمو

جوز لكل من طرفي العقد الحالي الاتفاق على الإعفاء من الضمان،  بضمان عدم تعرض الغير و لا ي 
. من خلال تسليط الضوء  126و هذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثامنة لاتفاقية أوتاوا 

المادة، نخلص مباشرة إلى الفقرة من هذه  يتعلق  أن  على هذه  المذكورة  الوارد في الحالة  الأمر 
الاتفاق على مخالفته، و هو ما أقرته الفقرة  لا يجوز في أي حال من الأحوالبالنظام العام  و  

 127الثانية من المادة الخامسة من نفس الاتفاقية. 

 
126 - « Les parties ne peuvent pas déroger aux dispositions du paragraphe précédent ni en modifier les 
effets dés lors que le droit ou la prétention résulte de l’acte ou l’omission intentionnel dumcrédit-
bailleur, ou de sa faute lourde », article 8/3, ibid. 
127 - «  lorsque l’application de la présente convention n’a pas été écartée conformément au paragraphe 
precedent, les parties peuvent, dans leurs relations mutuelles, déroger à l’une quelconque de ces 
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يلي  يمكن القول بان الحالتين السابقتين التي تم النص عليهما من اجل تمكين المؤجر التمو
الخطأ فإذا كان هذا الأخير  درالإعفاء متعلقة بمص من الإعفاء من الضمان حيث تبقى إمكانية

يلي لا يلزم بالضمان بل  صادرا نتيجة إهمال يلي فانه المؤجر التمو إذا   يعفى تلقائيا. أما  المستأجر التمو
يلي فانه لا يمكن إعفاؤه من هذا   قام هذا الأخير بارتكاب خطا عمدي و جسيم بحق المستأجر التمو

 الالتزام.

 المطلب الثاني 
يلي من الالتزام بالضمانإعفاء المؤ مبررات  جر التمو

يلي من الضمان، يشكل مظهرا لانتفاء التوازن   خلافا للتوجه القائل بان إعفاء المؤجر التمو
يلي لصالح هذا الأخير، فان التحليل   يلي و المؤجر التمو في عقد الاعتماد الايجاري بين المستأجر التمو

يلي من  العميق  يؤكد على أن الإعفاء من هذا   الالتزام يترتب بصفة منطقية من إعفاء المؤجر التمو
يلي باختيار البائع و الأصول  الالتزام بالاختيار و التسليم  ، لا سيما من خلال انفراد المستأجر التمو

 الفرع الثاني(.(  و كذا تسلمه الأصول المؤجرة مباشرة من البائع )) الفرع الأول

 الفرع الأول 
يلي باختيار البائع و الأصول: اختيار حسب الحاجة   انفراد المستأجر التمو

ليترك   مباشرة  ينسحب  الاستثماري،  المشروع  يل  تمو على  يلي  التمو المؤجر  موافقة  بمجرد 
يلي دون أن يتدخل في عملية الشراء بالرغم من كونه المشتري القانوني، ليقوم   المجال للمستأجر التمو

 
dispositions ou en modifier les effets à l’exeption de ce qui est prévuau paragraphe 3   de l’article 8, 
alinea b t au paragraphe 4 de l’article 13 ». article 5/2, de la convention OTTAWA, ibid 
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ي التمو ية  المستأجر  بكل حر الملائم  البائع  باختيار  بكل    )أولا(لي  المؤجرة  الأصول  يختار  يتركه  كما 
 ثانيا(تفاصيلها التقنية، بكل أريحية ) 

يلي في اختيار البائع  ية المستأجر التمو  أولا: حر

يلي باختيار البائع بكل أريحية و بالشكل الذي يناسبه و يناسب مشروعه   يقوم المستأجر التمو
ية في اختيار البائع بما يتوافق و متطلباته و أهدافه. على    128الاستثماري  حيث  يتمتع بكامل الحر

يلي في هاته المرحلة، رغم كونه المشتري والمالك القانوني للأصول  نحو نشهد غيابا تاما للمؤجر التمو
يلي فيما يخص اقتناء الأصول يكون ب  اسم المؤجر المؤجرة ، وهذا باعتبار أن ما يقوم به المستأجر التمو

يلي كمشتري واقعي و المورد   يلي و لحسابه ، حيث تتم عملية شراء الأصول بين  المستأجر التمو التمو
الذي يختاره هو بنفسه و بمحض إرادته. إن هذا الحق غير المألوف في القواعد العامة تقف وراءه  

ال  و  السلبيات،  من  العديد  تفادي  منه  الغاية  وتكون  الاعتبارات  من  هذا  جملة  في  منها  يذكر  تي 
يلي في مجال استثماره و   الصدد، اختيار مورد ذو خبرة في المجال، لطالما أن تخصص المستأجر التمو
يلي  الخ برة التي يمتل كها في المادة، يسمح له بتمييز البائع ال كفء من غيره.  كما يفضل  المستأجر التمو

لتسهل عليه عملية الشراء بد لا من التنقل    اختيار المورد بنفسه يكون قريبا من مقر عمله، مثلا،
 بمسافات قد تكون بعيدة فتصعب عليه الأمور  و تعرقل سيرها.   

ية اختيار البائع من الناحية العملية ، أمرا  معترفا به بصفة صريحة،  لقد أصبحت حر
غاربية حيث انه و باطلاعنا على نموذج لعقد اعتماد إيجاري مالي لأصل غير منقول، لشركة  الم 

يلي    1/ 1للإيجار المالي، نجد أن نص المادة   قد نصت بصريح العبارة على أنه: " يختار المستأجر التمو
يلي آخذا بعين الاعتبار احتياجاته و متطلباته لا سيما   ية و دون أي تدخل من المؤجر التمو بكل حر

 
العقدية  128 التزاماته  من  يلي  التمو المؤجر  اعفاء   " ال كريم،  عبد  للامر    –عسالي  نقدية  بالاعماد  69/09دراسة  يتعلق   ،

 . 189-174، مرجع سابق، ص ص  -الايجاري 
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بالاستغلال، و الجدوى ، و الإنتاجية، و المرد ودية، العقار   بالشروط المتعلقة  الوارد و وصفه 
الخاصة و البائع الذي حدد معه لا سيما الثمن، و كيفية الدفع و شروط التسليم، .... الخ و طلب  
يلي يتحمل   يلي اقتناءه ليحيله اليه بموجب اعتماد إيجاري و بالتبعية فان المستأجر التمو من المؤجر التمو

يلي  129.كليا مسؤولية هذا الاختيار اتجاه المؤجر التمو

البائع ليعفي نفسه من أي مسؤولية كانت،   ية اختيار  يلي نفسه من حر التمو يعفي المؤجر 
يلي  التمو المستأجر  بذلك  فيبقى،  التعرض،  عدم  ضمان  او  الخفية  العيوب  بضمان  الالتزام  لاسيما 
يل  ية التي منُحت له من طرف المؤجر التمو  ي.مسؤولا أمام هذا البائع فيما يخص الضمان، بقدر الحر

يلي لبائع   يلي للبائع او حتى توجيه المستأجر التمو بمقابل ذلك، فان إمكانية اختيار المؤجر التمو
للسيارات يكون متعاقد معه ، إذا ما كان   محدد، يبقى احتمالا واردا، كأن يوجهه إلى مورد 

يلي يرغب في اقتناء سيارات، مثلا،  في إطار عقد اعتماد إيجاري. ل كن   غالبا ما  المستأجر التمو
يلي ذلك مما يدفعه للجوء إلى شركة اعتماد إيجاري أخرى يتضمن عقد الاعتماد   يرفض المستأجر التمو

ية اختيار المورد.     الايجاري، بند ينص على حر

يلي في اختيار الأصول المؤجرة   ية المستأجر التمو  ثانيا: حر

يلي باختيار الأصول المؤجرة، التمو ان  يقوم المستأجر  المالك الاقتصادي    ه سيكون باعتبار 
وهذا باعتبار انه من يتولى استخدام هاته الأصول حسب المشروع المراد تحقيقه، من ذلك   130لها

يلي كمشتري  يلي يتدخل في عقد البيع بين المؤجر التمو ، باعتباره الممول  قانونينجد أن المستأجر التمو
المؤجرة والبائع باعتباره من يتكفل بشراء الحصري لعملية الشراء و كذا المالك القانوني للأصول  

 
 .  1أنظر الملحق رقم  -129

130-  BRUYNS Francois ٬ La location-Financement Ou Leasing Mobilier٫ Maison Larcier٫  Belgique٫2005, 

p 97.. 
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يلي نفسه من الالتزام باختيار الأصول و   يلي، ل كن إعفاء المؤجر التمو هذه الأصول للمستأجر التمو
المشتري   يلي تجعل من هذا الأخير يحل محل الأول و كأنه هو  التمو المستأجر  وضعها على عاتق 

يلي  القانوني لكل متطلباته وذلك بعرض كل التجهيزات التي تنطبق    ، على نحو  يستجيب المؤجر التمو
يلي  131مع المواصفات التي يحددها المستأجر التمو

عقد   تنفيذ  و  برام  إ تسهيل  في  تساهم  الأصول  اختيار  في  يلي  التمو المستأجر  ية   حر إن 
حيث      132الاعتماد الايجاري، كما نلمس نوعا من التعايش بين عقدين أساسيين في هاته العملية  

يلي مواصفات المعدات دون الاعتماد على مهارة و تقدير المؤجر اساسا الذي لا   يحدد المستأجر التمو
يل التجهيزات اللازمة لمشروعه.ي  قع على عاتقه سوى الالتزام بتمو

خلافا للرأي القائل بان المشرع الجزائري قد اغفل  النص على الالتزام بالاختيار، يسمح   
بالقول   133المتعلق بالاعتماد الايجاري   96/09رقم   من الأمر 38دة  التحليل العميق لفحوى الما

مجال للشك، أحكام الالتزام بالاختيار و هو ما    أيل، بما لا يدع  بان المشرع الجزائري قد تناو
يلي ملزما بالقيام بالالتزامات الملقاة على عاتق  يسُتشف من نص المشرع على :   " يعتبر المؤجر التمو

 يما الالتزامات الاتية:لا س   صاحب المل كية....

من قبل المستأجر في   المعينةطبقا للخصوصيات التقنية    الالتزام بتسليم الاصل المؤجر -
 الحالة و في التاريخ المتفق عليهما في عقد الاعتماد الايجاري" 

 

  
ياض،  مرجع سابق، ص - 131  .  82فخري ر
 132286عسالي عبد ال كريم، عقد الاعتماد الايجاري الدولي، مرجع سابق، ص .-
 133. اعتماد الايجاري،مرجع سابقيتعلق بال 1996جانفي  10، مؤرخ في  09/ 96من الامر رقم   38انظر المادة -
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يلي"      المستأجراستعمال المشرع لعبارة :" طبقا للخصوصيات التقنية المعينة من قبل    أن  إذ التمو
المؤجرة  بالرغم من انه ليس بالمشتري   الأصولهو من يقوم باختيار    الأخير يجعلنا نفهم  بأن  هذا  

 علاقة قانونية بالبائع.    أيةو انه ليس طرفا في عقد  البيع و لا تربطه   الأصلي

ية التامة للمستأجر   إعطاء   أن، حيث  الأهمية، أمرا في غاية  الأصولتعتبر مرحلة اختيار   الحر
يلي في اختيار   العديد من   الأهميةالمؤجرة أمر في غاية    الأصولالتمو بتفادي  انه يسمح  ، لاسيما 

يلي   عقد    إتمام  أن  إلى  بالإضافة.  للأصولالنزاعات التي تحول دون انتفاع و استغلال المستأجر التمو
 الايجاري بصفة قانونية.   عقد الاعتماد  إتمام إلى البيع بصفة سليمة، يؤدي حتما 

 الفرع الثاني    
يلي   المؤجرة مباشرة من البائع  الأصولتسلم المستأجر التمو

يلي، مع    إمكانيةيقع الالتزام بالضمان في عقد الاعتماد الايجاري على عاتق المؤجر التمو
من هذا الالتزام يشكل مبدءا، وهذا    الإعفاء  أصبح، حيث 134من ذلك باتفاق الطرفين إعفائه
المحيطة    استجابة الظروف  و  العقد  هذا  برامهلخصوصية  تسلم بإ يلي  التمو المستأجر  بذلك  فيتولى   ،
 ) ثانيا(مما ينجر عن ذلك عدة مسؤوليات على عاتقه  (أولا) بموجب وكالة  الأصول

يلي  أساسأولا:   المؤجرة من البائع مباشرة: تسلم بموجب وكالة للأصولتسلم المستأجر التمو

يلي من تسلم الأصول المؤجرة من البائع،  لا   يكفي أن يتم الاتفاق على إعفاء المؤجر التمو
حيث تتمتع هذه الأخيرة في عقد     .135بل يجب تكليف المستأجر بتنفيذ هذا الالتزام بموجب وكالة

 

  
يف الوكالة في المادة    -  135        الوكالة أو الانابة هو عقد بمقتضاه : "كالأتيمن التقنين المدني الجزائري،    571جاء تعر

 -يفوض شخص لشخص اخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل و باسمه"
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مول بها في القواعد العامة، حيث تبرز الخصوصية الاعتماد الايجاري بخصوصية مقارنة بتلك المع
 كما سيرد شرحه  -في طابعها الضمني و غير المباشر الأولى

تتضمن القيام بأعمال مادية، في حين تتجلى الخصوصية الثانية في طابعها القانوني    -أدناه
  الأعمال دة من  واح  ما يجعلها بهذا المعنى تختلف عن الوكالة الكلاسيكية التي تشمل طائفة   136،

التي تتضمنها الوكالة الضمنية    الأعمالالقانونية و فقط. في هذا الشأن ، تتجلى    الأعمالو التي تبرز في  
يلي و   الأصولفي اختيار   المؤجرة حسب الشروط و المواصفات التقنية التي يحتاجها المستأجر التمو

يلي في هالتي تتناسب بصفة دقيقة و مشروعه الاستثماري، في دون وكالة    ذه تصرف المستأجر التمو
يلي مكان المؤجر    الأعمال. في حين تشمل   التي تتضمنها الوكالة القانونية، في حلول  المستأجر التمو

يلي بموجب في تسلم  الت   الأصلي مباشرة من البائع بصفة قانونية و كأنه المالك    الإنتاجية  الأصولمو
 137لها.

يلي من اجل تسلم    إن  يلي  للمستأجر التمو مباشرة من البائع، هو     الأصولتوكيل المؤجر التمو
، ما يجعل من  138الأصولباختيار البائع و    الأخير التي قام من خلالها هذا    الأولى بالوكالة    إقرار
 . أعلاه  إليه الإشارةغير ضمنية مثلما تمت   أووكالة مباشرة  الأخيرةهذه 

يلي نفسه من الالتزام بالتسليم،    إعفاء   إمكانيةلقد نص المشرع الجزائري على   المؤجر التمو
برام ، ل كنه لم يتناول كيفية  38/1بكل صراحة و ذلك بموجب المادة   على سبيل   إلاعقد البيع    إ

، السالف الذكر التي جاء فيها: "  96/09  رقم  الأمرمن    08، و هذا ما نلمسه في المادة  الإشارة
يجب  : "  على    الأمرمن نفس    11" و نصت المادة  .....لحسابه..  اشتراهاثابتة مهنية    أصولا......

 
ياض، مرجع سابق، ص 59.  136  -فخري ر
137-BRUNEAU Chantal, le credit bail mobilier de longue durée ( la location avec option d achat), Banque 
editeur, Paris,1999, p89. 
 - عسالي عبد ال كريم، عقد الاعتماد الايجاري الدولي، مرجع سابق، ص 295. 138
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"  سعر الاقتناء  المنقولة .......و كذا القيمة المتبقية من    للأصوليشير عقد الاعتماد الايجاري    أن
يدفعها المستأجر   أنالتي يجب    الإيجارات التي نصت على : " يتضمن مبلغ    14المادة    إلى   بالإضافة،  

يلي:   .139مستحقات ......"   إلىمقسما  الأصل  سعر شراء -للمؤجر التمو

خصوصية عقد الاعتماد الايجاري تفرض وجود طرف ثالث في عقد البيع و لهذا    إن
يلي من اجل ابرام هذا العقد رغم انه طرف غريب في العلاقة    الأمريستوجب   تدخل المستأجر التمو

برام عقد الاعتماد الايجاري بصفة سليمة، حيث يتكفل المؤجر   أن  إلا عدم تدخله يحول دون إ
يلي بالجانب التقني و الفني  يلي باعتباره طرف أصلي  و يتكفل المستأجر التمو يلي بالجانب التمو  140التمو

فعليكط المتعلقة ،    141رف  لشروط   و  السعر  على  المورد  مع  يلي  التمو المستأجر  يتفاوض  حيث 
برام  142بالتسليم   يجاد نوع من التناغم فيما يخص التزامات كل الإطراف و العمل على إ و بهدف إ

يلي في هذا الأخير بموجب وكالة من  عقد البيع بكل مرونة، كان لابد من إدخال المستأجر التمو
يلي.المؤج  ر التمو

يلي بتسلم الأصول المؤجرة مباشرة من البائع.   ثانيا: تبعات قيام المستأجر التمو

اختيار   في  يلي  التمو المؤجر  تدخل  عدم  أن  إذ  باختيارها،  بالالتزام  الأصول  تسلم  يرتبط 
يلي بموجب وكالة، ت  جعله  الأصول يعفيه من المسؤولية الناتجة عنها و التي تنتقل  إلى المستأجر التمو

بذلك مسؤولا و ملزما بتحقيق نتيجة و أي خطأ يرتكبه خلال تنفيذ الوكالة يفقده الحق في الرجوع  

 

 139. 291فسه ص عسالي عبد ال كريم، المرجع ن -
بية، القاهرة، د س ن، ص - يلي، دار النهضة العر  140  .32قاسم علي سيد، الجوانب القانونية للايجار التمو

141 - BRUNEAU Chantal, op.cit, p89. 
يع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص    -142 بلهام هشام، اثار عقد الاعتماد الايجاري في التشر

  .2014قانون أعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  سكيكدة، 
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يلي يلي    أن ، كما  143على المؤجر التمو يكون بحضور محضر قضائي و الذي    للأصولتسلم المستأجر التمو
ما كانت مطابقة فعلا لتلك التي    إذاالتي تم اختيارها    الأجهزةيشهد عملية التسلم بعد الاطلاع على  
يلي    المستأجرمطابقة فان    الأصول  ذهما كانت ه   فإذا.  144كانت موضوع طلب للبائع من عدمه  التمو

خالية من    الأصولبذلك  بان    ليتعرف على محضر التسليم و المصادقة عليه،    بالإمضاء يكون ملزما  
 .  145عيوب  أي

تكليف    إعفاء بالرغم من   يق  بالتسلم عن طر الالتزام  نفسه من  يلي  التمو  المستأجر المؤجر 
فقدان هذا   بموجب وكالة و  بذلك  يلي  يلي،    الأخير التمو التمو المؤجر  على  الرجوع  في  انه     إلاحقه 

يلي    146يمكنه الرجوع على المورد بموجب الدعوى المباشرة  تسمح  لان تصرفه بالنيابة عن المؤجر  التمو
 .  إليهفي مواجهة البائع  الأخير بانتقال حقوق هذا 

المتعلق بالاعتماد الايجاري السالف الذكر الحماية   09/ 96  الأمراغفل المشرع الجزائري في  
يلي المتمثلة في الدعوى المباشرة مقابل    للمستأجرالممنوحة   يلي نفسه من تسلم    إعفاء التمو المؤجر التمو
يلي هذا الحق بصفة صريحة و ذلك    أوتاواالمؤجرة. بينما اتفاقية    الأصول ، منحت للمستأجر التمو

  أيضا ان الالتزامات التي تنتج عن عقد التوريد، يمكن  : "منها و التي جاء فيها  10/1بموجب المادة  
يلي ان يتمسك بها كما لو كان هو نف سه طرفا في هذا العقد، و كما لو كانت التجهيزات للمستأجر التمو

و   يلي  التمو المؤجر  اتجاه  مسؤولا  المورد  يكون  لا  ذلك  مع  و  مباشرة،  اليه  تسلم  ان  الواجب  من 
يلي عن نفس   يلي دعوى مباشرة    أولو يعود      .147"الأضرارالمستأجر التمو حكم يمنح المستأجر التمو

 

 143295عسالي عبد ال كريم، عقد الاعتماد  الايجاري الدولي، مرجع سابق، ص -
يع، عمان  - يلي، دار الراية للنشر و التوز  14496، ص 2009قلاب بسام هلال، التأجير التمو

145- VERHEYDEN, A., « Le leasing : une institution aux contours et au régime toujours  incertains », J.T, 

Belgique, 1993, p.328 

146 -DELEBEQUE Philippe et SIMLER Philippe, Droit civil, les suretés, la publicité foncière, Dalloz, 
Paris,2012, p.17 
147- « Les obligations du fournisseur qui résultent du contrat de fourniture peuvent également  être 

invoquées par le crédit-preneur comme s il était lui-même partie à ce contrat et comme si le matériel 
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يل    18الفرنسية، الصادر في     Vervinsمحكمة    إلىفي مواجهة البائع     أن التي اعتبرت    1967افر
يلي الرجوع   الترابط الوثيق بين العقود المشكلة لعملية الاعتماد الايجاري ككل، يسمح للمستأجر التمو

 148مباشرة على البائع بموجب دعوى مباشرة 

  

 
devait lui être livré directement. Toutefois, le fournisseur n est pas responsable à l’égard du crédit- 
bailleur et du crédit preneur pour les mêmes dommages », Article 10 /1 de la convention OTTAWA, op 
cit. 
 - عسالي عبد ال كريم، عقد لاعتماد الايجاري الدولي،مرجع سابق، ص 297. 148
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 المبحث الثاني 
يلي  : أهمية الاعتماد الايجاري بالنسبة للمستأجر التمو

 الاستفادة من مزايا ضريبية عديدة. من خلال ة الاقتصادي لمساهمة في تحقيق التنميا

يق إشباع   تعمل كل الدول سواء المتقدمة منها أو النامية على تطوير اقتصادها، عن طر
الحاجيات المتعلق بالأشخاص و التي أصبحت تعرف تزايدا و توسعا بوتيرة سريعة جدا، مما يتطلب  

للاستثمارات و البحث عن أنجع الاستراتيجيات و الوسائل من اجل تحقيق ذلك، و لا  تشجيعا  
يمكن تحقيق ذلك الا بتوخي الحذر الشديد بوضع دراسات معمقة مسبقا من أجل تفادي الوقوع  
في أي أخطاء قد تنجر عنها أضرار من الصعب تداركها او الدخول في أزمات قد تكلف ال كثير،  

يل ضخمة يعُد الاعتماد على تقنية الاعتماد الايجاري كوسيلة خاصة و أن الأمر   يتعلق بعمليات تمو
( من خلال التقديم للراغبين في الخوض في أي استثمار  طلب أولالم لتحقيق التنمية الاقتصادية)

يق التقنية الحالية عدة مزايا ضريبية  (. طلب ثانيالم )عن طر

 ل المطلب الاو
يل    مساهمة الاعتماد الايجاري في التنمية الاقتصادية: الاعتماد الايجاري آلية لتمو

 . الإجراءاتفي  لتسريعاالاستثمارات مع 

لا يمكن إنكار فعالية الاعتماد الايجاري بالنظر لما يحققه من حركة للعملية الإنتاجية، و 
يل استثنائية مقارنة م يل الأخرى  إنعاش للاقتصاد، كما يشكل وسيلة تمو ع نظيراتها من وسائل التمو

التي عجزت على تحقيق ما تمكْن الاعتماد الايجاري من تحقيقه بفضل الامتيازات الاستثنائية التي  
يل الكامل ) كذا المساهمة في نقل  ( و رع أولالفيمنحها هذا العقد، لا سيما تلك المتعلقة بمنح التمو

 (رع ثانيالف) التكنولوجيا
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 الأول الفرع 
يل    يق التمو يل الكامل: تشجيع خلق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن طر منح التمو

 التمكين من توسيع النشاط.  معالكامل 

القروض   لاسيما  الأخرى،  التقليدية  يل  التمو تقنيات  عن  الايجاري  الاعتماد  يختلف  
يل الاستثمار،   فيساهم مثلا ب صفة فعالة في تشجيع إنشاء أو  البنكية على أنه يوفر تغطية كلية لتمو

يلها   )أولا(خلق مؤسسات صغيرة و متوسطة   بل أبعد من ذلك فهو يمنح لها كذلك إمكانية تمو
 . )ثانيا(من جديد إذا ما رغبت في توسيع نشاطها 

يل الكامل لإنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:  أولا: التمو

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في دفع  لا يمكن أن يختلف اثنان عن الدور الذي  تلعبه 
عجلة التنمية و إنعاش الاقتصاد سواء على المستوى الوطني او الدولي، نظرا لما تشبعه من حاجياته  

قدرة   الأكثر و امتصاص  للبطالة بحيث أن الغرض من إنشائها هو الإنتاج المحلي و بالتالي تكون  
لهاته   الاستجابة  في  فعالية  أكثر  يجعلها  مما  منهم،  قريبة  ل كونها  المواطنين  احتياجات  معرفة  على 

إنشاء149الحاجيات   في  الراغبين  أن  المعروف  ه  .  مشكل  ذه  مثل  من  دائما  يعانون  المؤسسات 
يل  ة نظرا لمركزهم الاجتماعي، حيث يفتقرون لرأس المال  الكافي لتأسيس أي مؤسس  ،150التمو

ل كن رغم كل   كانت كبيرة أو صغيرة الحجم، فيعتمدون في ذلك على الاقتراض من البنوك.  

 

السيد،  -  149  الم  "مصطفى كمال  الصغيرة و  المشروعات  تنمية  يلي في  التمو التأجير  القانونية و ،  "توسطةدور  البحوث  مجلة 
  297، ص  2002، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، مصر، 22، عدد الاقتصادية

مجلة قانون العمل و التشغيل، كلية الحقوق ،"دور الاعتماد الايجاري في دعم العمل المقاولاتي للشباب"مكي خالدية،    -150
  .84—66، ص ص  2020، نوفمبر 4، العدد 5تيارت، مجلد ، جامعة ابن خلدون، و العلوم  السياسية
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غير 151المبذولة في هذا السياق، حيث تم إنشاء مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة   جهودال
ي  أن الصعوبات التي يتم مصادفتها في سبيل تحقيق ذلك، لا سيما فيما يخص الضمانات المالية الت 

  20المتمثلة  عموما في    153خاصة المساهمة الأولية  152يتم اشتراطها من طرف المؤسسات المالية  
بالمائة من القيمة الإجمالية للمشروع التي لا تتوفر، عامة، لدى طالب القرض، إضافة إلى ارتفاع  

يل تتلاءم و   أخرىأسعار الفوائد التي يمكن أن ترهق كاهله. مما أدى إلى البحث عن سُبلُ   للتمو
 الظروف المحيطة بالمشروع المراد تجسيده.

يل الكامل  التغطية الكاملة لرأس المالبلايجاري الاعتماد ا يسمح   للأصول من أجل التمو
يلي   الإجمالية من القيمة    ٪  100المؤجرة بنسبة   للمشروع الاستثماري دون أم يدفع المستأجر التمو
يقوم المستأجر   حيث   155"الآلة تدفع ثمنها من عائداتها"  ، لأنه يقوم على فكرة  154أي دفع مسبق 

يلي باقتناء الأصول المؤجرة و تشغيلها ليحقق بذلك عائدات تسمح له بدفع ثمنها من جهة ، كما   التمو
يلي .    156يسمح له بتوفير أي موارد مالية و استثمارها في جانب آخر   نخلص إلى أن المستأجر التمو

ما   قد حقق  يكون  التقنية،  باعتماد هذه  لمؤسسة صغيرة  إنشائه  انجاز، حسب  خلال  أراد من 
احتياجاته و شروطه و طبقا للمواصفات الفنية التي حددها هو بنفسه، كل هذا دون أي نفقات  

 
، يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات    2003فيفري    25، مؤرخ في    79-03المرسوم التنفيذي رقم    -151

  . 2003فيفري  26، صادر في 13الصغيرة و المتوسطة و مهامها و تنظيمها، ج ر عدد 
 
يلي، مكتبة الاشعاع، بيروت، لبنان، 2000، ص 152.50 يز سميرة، التأجير التمو  - عبد العز
153 - GARRIDO Eric, Le cadre économique et réglementaire du crédit- bail, tome 1, revue BANQUE 

EDITION, 2002, p 36. 
154 -GIOVANOLI Mario, Le Crédit-bail “ leasing” en Europe, développement et nature juridique, 1980, 

p XV, n 111, p, 85.  

 - عسالي عبد ال كريم، عقد الاعتماد الايجاري الدولي، مرجع سابق، ص 140. 155 
يلي الدولي للمنقول ) دراسة للقواعد المادية و قواعد تنازع القوانين واجبة   -156 ناصيف حسام الدين فتحي،التأجير التمو

يل بية ،القاهرة،  1988ي الدولي في القوانين الوطنية و اتفاقي اوتاوا  التطبيق على التأجير التمو ، ص  2003، دار النهضة العر
14.  
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سابقة  و بهذا يمكن أن نقول بأنه قد قام بتحقيق الأمر المطلوب بالضبط، نظرا لانعدام الإمكانيات  
يلي يل  و قد عرف الاعتماد الايجاري نج   157المادية لدى المستأجر التمو احا كبيرا من خلال التمو

يلي   إلى  - حسب ما فسره الفقهاء–المؤسسات الذي يرجع    ذهه  الكامل لإنشاء احتفاظ المؤجر التمو
يلي.  158بمل كية الأصول المؤجرة التي تم وضعها تحت تصرف المستأجر التمو

يل الكامل لتوسيع النشاط الاستثماري:    ثانيا: التمو

بالأصول   يلي  التمو المستأجر  ينتفع  حيث  التجاري،  بالنشاط  الايجاري  الاعتماد  يتعلق 
رباحا تسمح له في التفكير في توسيع نشاطه و  جعله  المؤجرة طيلة مدة العقد و يجني بواسطتها أ

يلي   بعد أن سمح له إنشاء مؤسسة    -اكبر حجما و أكثر دخلا، فيعطي بذلك الفرصة للمستأجر التمو
مثلا لمؤسسة كبرى، حسب كفاءة و جدارة     -صغيرة  لا  لما  و  متوسطة  لمؤسسة  يلها  إلى تحو

يلي في تجسيد مشروعه و كذا ا لالتزام بدفع أقساط الإيجار في التاريخ المحدد في العقد. المستأجر التمو
يق الاعتماد الايجاري بنفس   يل كامل مرة أخرى عن طر يلي بمنح تمو التمو حيث يقوم المؤجر 
ياد ة الإنتاجية،   التسهيلات و نفس المزايا من أجل اقتناء أصول مؤجرة أخرى ستساهم في ز

يلي بشرط أن يكون هذا الأخير قد قام بما يكفي  فتظهر هنا فعالية الاعتماد الايجاري للم  ستأجر التمو
يق   طر عن  عليه  سيتحصل  الذي  القرض  أن  من  للتأكد  الموضوع  حول  عميقة  دراسات  من 

كما يظهر هذا    159الاعتماد الايجاري في هذا السياق لن يضعه في حالة من الإعسار مستقبلا  
يلي ليظهر في وضع أفضل.القرض في شكل نفقات مما يعزز من مركز المستأجر ا  لتمو

 

  157. 141ص   مرجع سابق، عقد الاعتماد الايجاري، عسالي عبد ال كريم، -
158 - GARRIDO Eric, op.cit, p 36. 

     .39ص  ، مرجع سابق،الفطافطة  -159
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الاعتماد   يق  طر عن  نشاطه  توسيع  اجل  من  يل  التمو طلب  الى  يلي  التمو المستأجر  يلجأ 
الايجاري أفضل، لان هذا الأخير لا يستلزم طرح المنشأة لأسهم جديدة أو البحث عن شركاء  

 .  160جدد ليتفادى بذلك أي نفقات أو التعرض لأي صعوبات 

يققد يكون توسيع المستأج يلي لنشاطه عن طر الإنتاجية    أصوللل  الاحلال و التجديد  ر التمو
و  أكثر  تتناسب  إنتاجية  أكثر  و  أحسن جودة  تكون  عالية  تكنولوجيا  ذات  بأصول  باستبدالها 

يلي   161احتياجاته المتجددة و المستمرة من أجل مواكبة التقدم التكنولوجي  .  و يلجأ المستأجر التمو
ضمحلالها لأنها  لاستبدال الأصول الإنتاجية قبل انقضاء عقد لاعتماد الايجاري من أجل تفادي ا

ستفقد فعاليتها و قيمتها لا محال ،مما سيقلل من كمية الإنتاج و نوعيته. و قد عرف قطاع النقل  
يق الاعتماد الايجاري ، على المستوى الدولي. و ذلك بعد ارتفاع   الجوي، التعامل بكثرة عن طر

استئجا  إلى  اللجوء  إلى  الطيران  بشركات  دفع  مما  الطائرات،   شراء  الاعتماد  تكلفة  بنظام  رها 
الايجاري، خاصة  مع الدخول إلى السوق، في كل مرة لطائرة حديثة و بتقنيات أفضل،  فتحاول  
شركات النقل الجوي ركب التطور من أجل المحافظة على مكانتها في السوق بسبب المنافسة الشرسة  

نية أو حتى أنها تتخلص منه  التي يعرفها القطاع ، فتحول الطائرات القديمة إلى سلع من الدرجة الثا
تقديم   من  تمكنها  التي  الحديثة  الطائرات  تستعمل  بينما  خاصة،  قوانين  الخدمات    أرقىبانتهاج 

بائن.    162لاستقطاب اكبر عدد من الز

  

 
يع المصري و المقارن وفق اخر التعديلات القانون    -    160 يلي في التشر الشهاوي قدري عبد الفتاح، موسوعة التأجير التمو
ية، 2001لسنة  16، المعدل بالقانون رقم 1995لسنة  95رقم  يع المعارف، الاسكندر   .26، ص 2003، منشأة توز
يلي، دار ال -161    يع، عمان، القلاب بسام هلال مسلم،التأجير التمو   .30، ص 2009راية للنشر و التوز
  162. 142عسالي عبد ال كريم، عقد الاعتماد الايجاري الدولي، مرجع سابق، ص  -
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 الفرع الثاني 
 المساهمة في نقل التكنولوجيا. 

المؤجرة ذات التكنولوجيا العالية و المهارة   الأصوليتم نقل التكنولوجيا من خلال انتقال  
يق عقد الاعتماد الايجاري. يقتضي   تقديم تعرف لنقل    الأمرالفنية التي يتم استخدامها عن طر

    . ()ثانياعقد الاعتماد الايجاريب علاقة نقل التكنولوجيا(،  لنتمكن من تبيان أولاالتكنولوجيا )

يف نقل التكنولوجيا   أولا: تعر

نقل التكنولوجيا منذ القديم، حيث كان دائم الاطلاع على سلوك الغير    إنسانالاعتمد  
سر النار بالاطلاع    الإنسانحيث اكتشف    من أجل تقليده و تسجيل خطوة ايجابية في حياته.

ليقوم بدوره باستعمالها في حياته اليومية من أجل جعل حياته أكثر سهولة، و قد    الآخرينعلى  
نقل التكنولوجيا عاملا   أصبحو  على هذا المنوال    الأمر. استمر  163للتكنولوجيا كان هذا بمثابة نقل  

 164مميزا في تطور المجتمعات بفضل المفكرين و العلماء 

 
. و للتفصيل أكثر، انظر، الهمشري وليد  146المرجع نفسه، ص    عقد الاعتماد الايجاري،  عسالي عبد ال كريم،  -163

يع، عمان،    دار الثقافة  -مقارنة  الالتزامات المتبادلة و الشروط التقييدية دراسة-عودة، عقود نقل التكنولوجيا للنشرو التوز
  .33، ص 2009

لضمانات في العقود الاقتصادية الدولية في أمثال فرانسيس بيكون في انجلترا و زينيه في فرنسا، أنظر، معاشو عمار، ا - 164
ية )في عقود المفتاح و الانتاج في اليد(، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الدولي و العلاقات  التجربة الجزائر

  .92، ص 1990لية الجقوق، جامعة الجزائر، الدولية، ك
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يق استيراد لتكنولوجيا بواسطة عقود الشراكة  تقوم الدول النامية بتطوير الصناعة عن طر
أي مزيجا    الإدارةأو عملية    الإنتاجعملية    آخرتحت تصرف طرف    الأطراف  احد   فيضعالدولية  

  165بين العمليتين. 

القدرات  تعزيز  يضم كذلك  بل  فقط  التكنولوجيا  شراء  في  التكنولوجيا  نقل  ينحصر  لا 
اختراع   سبيل  في  أكثر  التمكن  من  تمنه  التي  للمستورد  الاقتصادية  و  التقنية  و  التكنولوجية 

 166تكنولوجيات جديدة 

 علاقة نقل التكنولوجيا بعقد الاعتماد الايجاري. ثانيا: 

كوسيلة   الدولي  الايجاري  الاعتماد  تبني  الناميةتم  الدول  اقتصاد  كبديل  لتحديث   ،
قرار   بمقتضىنقل التكنولوجيا، و ذلك  عقودللانخراط في علاقات التبعية الاقتصادية الناتجة عن 

المتحدة    الأممثم قامت منظمة    167المتحدة.  للأمم من المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع  
يجاري الدولي التي  ، بتنظيم مؤتمر فينا لمناقشة عملية الاعتماد الا1978للصناعة و التنمية في ماي  
 168تتم داخل الدول النامية 

يل،  يل مشروعات    يسد الاعتماد الايجاري الحاجة الى التمو بالتالي فهو يساهم في تمو و 
يل المصرفي  و هذا ما سيساهم في دفع   الدول النامية التي تعاني من صعوبات في الحصول على التمو

 
زايف عبد الل   ه، التقنين الدولي لنقل التكنولوجيا، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون الدولي و العلاقات الدولية،   - 165

  .15، ص  2003/،جامعة مولود معمري، تيزي وزوكلية الحقوق، 
  166. 147عسالي عبد ال كريم، عقد الاعتماد الايجار الدولي، مرجع سابق، ص  -
  167. 1947مارس   28المتحدة، الصادر في  لأمما التابعصادي و الاجتماعي قرار المجلس الاقت -
  168. 148، ص عسالي عبد ال كريم، نفس المرجع -
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الدول الدول   التنمية في هذه  بها كبار شركات  تقوم  التي  التكنولوجيا  نقل  يق صفقات  عن طر
 169يلة الأنسب. الرأسمالية، التي وجدت في الاعتماد الايجاري الوس

 المطلب الثاني 
يلي: الاستفادة من الحياد المحاسبي   حوافز   معالمزايا الضريبية الممنوحة للمستأجر التمو

 . عديدةضريبية 

أسهل   و  النفقات  بأقل  توسيعها  و  الاستثمارات  يل  تمو في  الايجاري  الاعتماد  يساهم 
حجمه، و قد زادت وتيرة اللجوء الى  الإجراءات من اجل تجسيد أي مشروع ، مهما كان نوعه و  

يعها بأحدث التقنيات   مثل هذا الإيجار مع تزايد النمو الاقتصادي و رغبة الناس في تجسيد مشار
إشباع   و  الاقتصادية  التنمية  تحقيق  في  الدول  لكل  المستمرة  الرغبة  أمام  و  فعالية،  أكثرها  و 

ختلفة تهدف في أساسها إلى تحفيز استعمال  الحاجيات اللامتناهية،  وضُعت استراتيجيات عديدة و م 
يل  الاعتماد الايجاري  يق    كأنجع وسيلة للتمو   فرع أول(ال)  حسين صورة الميزانية  ت و ذلك عن طر

 .  فرع ثاني(ال)بالإضافة إلى العديد من الحوافز الضريبية الاخرى  

 الفرع الأول 
 تحسين صورة الميزانية:   

الايجاري في   الاعتماد  يتجلى ذلك في خصم  يساهم  يلي، و  التمو المستأجر  تحسين ميزانية 
ية في شكل   ية للأصول من الوعاء الضريبي )أولا(  و كذا عدم ظهور القيمة الايجار القيمة الايجار

 ديون او ما يسمى  بالحياد المحاسبي )ثانيا(

  

 
يلي، دار ال   الأرضر هاني محمد، ادويد - 169 ية، كموضوع للتأجير التمو   .11، ص  1999جامعة الجديدة، الاسكندر
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ية للأصول من الوعاء الضريبي:  أولا: خصم القيمة الايجار

ية  يتم خصم ا باعتبارها تمثل تكاليف    المؤجرة من الوعاء الضريبي،  للأصوللقيمة الايجار
ية المستحقة خلال سنة  170لازمة الحصول على الدخل الخاضع للضريبة ، أين تعتبر القيمة الايجار

ية.   السار الضريبية  للتشريعات  وفقا  المستأجر  أرباح  من  الخصم  الواجبة  التكاليف  من  المحاسبة 
على   ية ويجب  الايجار القيمة  الخسائر  و  الارباح  في حساب  واضحة  بصورة  يدرج  أن  المستأجر 

 171المستحقة تنفيذا للعقد، مع بيان ما اذا كانت الاصول المؤجرة منقولا أو عقارا.

 ثانيا: الحياد المحاسبي 

يلي بقيد أقساط   مما  و  ،  172في جانب الخصوم  من الميزانية   الأجرةلا  يلتزم المستأجر التمو
يلي ذا أداء عالي و فعال و حتى  قادرا على الاستفادة من قروض و ضمانات   يجعل المستأجر التمو

يةالقيمة    إظهار    حيث أن أخرى. و هذا راجع إلى التوازن الذي تعرفه ميزانيته   كنفقات    الايجار
يلي من تحسين صورته من خلال عدم ظه  ديونك  عن إظهارها  عوِضا   وره  تسمح للمستأجر التمو
 كمدين 

ية ب:  ، و      « Return On Investistments « ROIو هذا ما يسُمى باللغة الانجليز
 التي طالما كانت محل اهتمام المختصين في المالية ،    Ratios  )هي تلك المداخيل الجامدة )  

يلي من شراء الخدمات اللازمة للتشغيل من خلال العائد الذي يح صل  حيث يتمكن المستأجر التمو
ليصبح الاعتماد الايجاري أحسن و أهم وسيلة  لتحسين  و تثمين المحاسبة    ،173عليه من هذا الخصم 

 
170 -   GIOVANOLI Mario, op.cit, p 36. 

  171. 35البدالي ابراهيم نجوى، مرجع سابق، ص  -
  143.172مرجع سابق، ص  عقد الاعتماد الايجاري، عسالي عبد ال كريم،  -

173  - «L’entreprise bneficie du rendement  des capitaux dont l’immobilisation a été évitéé par le recours 

au cr »dit-bail, les autres formules de financement impliquant en principe un apport au moins partiel 
de fonds propres ». GIOVANOLI  Mario, op.cit, p34. 
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يظهر ذلك بصفة جلية في عقود الاعتماد الايجاري التي تكون مدتها قصيرة، أين تكون قيمة   و
   174الأقساط عالية. 

 الفرع لثاني 
 التحفيزات الضريبية: إعفاءات ضريبية و جمر وكية 

في   له  الفعالة  للمساهمة  نظرا  الايجاري،  الاعتماد  يق  طر عن  الاستثمارات  تشجيع  يتم 
يك عجلة التنمية الاقتصادية ، و لا يمكن   بمنح تحفيزات ضريبية تشجع    إلايتحقق ذلك    أنتحر

يلي  على الخوض فيه يق إعفاءات ضريبية التي تمنحها الدولة  المستأجر التمو ، و يكون ذلك عن طر
   )ثانيا(و كذا الإعفاءات الجمر وكية  ) أولا(

  الضريبية: الإعفاءات: أولا

و    بالإعفاءات  يقصد  الضرائب  تخفيض  في  تتمثل  التي  الفعالة  الوسيلة  تلك  الضريبة، 
يادة    الإنتاجالجبائية على    الأعباء من أجل تشجيع الادخار و الاستثمار حيث يترتب عن ذلك ز
 175 و الحصول على نمو متزايد في مستوى الدخل الوطني. الإنتاج

التوجه الحالي للسياسة الاقتصادية في الجزائر، الذي يقوم على    إلىفي هذا الشأن، و بالنظر  
القط  انسحاب أمام  المجال  فتح  و  الاقتصادي  الحقل  من  التنمية  الدولة  في  ليساهم  لخاص  اع 

الاقتصادية، باستعمال الاعتماد الايجاري كوسيلة لتحقيق ذلك، حيث سعت الجزائر الى وضع 
سن قوانين و تعديلات جبائية، ابتداء من قانون  جبائية، و ذلك من خلال    إجراءاتتدابير و  

 
174- GARRIDO Eric, op.cit, p 40. 

ين يونس و العمري أصيلة،   -175 مجلة ، "-ولاية بسكرة نموذجا –تشجيع الاستثمار المحلي   آلياتالضريبي كأحد  الإعفاء"الز
يةالدراسات المالية و المحاسبية و     72-56،ص ص  2015، جوان 03، العدد الإدار
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من قانون    09المادة  منه التي تعدل و تتمم أحام    17حيث تنص المادة    176. 2008المالية لسنة  
حيث تعفي من الرسم على القيمة المضافة عمليات الاقتناء المنجزة من    الأعمالالرسوم على رقم  

 عمليات الاعتماد الايجاري.  إطارطرف البنوك و المؤسسات المالية في 

الجبائية   التحفيزات  من  يلي  التمو المستأجر  اقتناء    أويستفيد  أجل  من  المزايا  منح  مقرر 
يلي  تقدالمؤجرة، في  الأصول ية الضرائب التابع لها    إلىم المؤجر التمو بغرض طلب الحصول    إقليميامدير

رحلة  ، كون أن هذه الم من الرسم على القيمة المضافة    بالإعفاء على السجل الخاص برخصة الشراء  
خلال اقتناء البنك للعتاد و الثاني خلال تسليمه    الأوليستفيد العتاد المقتنى من تحفيزين متتاليين.  

عقود   صيغة  تحت  يلي  التمو الوثائق الايجاري  الاعتمادللمستأجر  كل  يلي  التمو المستأجر  فيقدم   ،
ي يلي العتاد على أن يسدد له المستأجر التمو لي قيمة القرض على دفعات،  المطلوبة، فيقتني المؤجر التمو

بهذا  الخاصة  الفوائد  على مصاريف  تحتسب  المضافة  القيمة  على  الرسم  على  اعفاء  لها  دفعة  كل 
 177القرض.

 ات الجمركية. الاعفاءثانيا: 

دفع   من  إعفاء  الصناعية  و  الاقتصادية  للمؤسسات  التقديم  في  الجمركي  الإعفاء  يتمثل 
يل  الادعاءات و الرسومات   الجمركية على مجموع واردات من المواد الأولية و مواد الصنع و التحو

ية في عملية الإنتاج، تتمثل أهمية هذا الإجراء في تنمية قطاعات الإنتاج الوطنية في المجال  الضرور
الصناعي و تمكينها من القدرة التنافسية محليا أو خارجيا على أن تكون هذه الإعفاءات مبررة و 

عنه يساهم  معلن  كما  للتجارة.  العالمية  المنظم  و  الدولية  الاتفاقات  مع  تتعارض  لا  مسبقا حتى  ا 

 

 - الامر 07-12، مؤرخ في 30  ديسمبر 2007،يتضمن قانون المالية لسنة 2008. 176 
يان كريم،    -177 يل الايجاري، )دراسة حالة مؤسسة سيماف مقاولة  "بوز دور التدابير الجبائية لاعتماد صيغة عقود التمو

  .19-01، ص ص  01، العدد 05المجلد جامعة تيارت، ، مجلة الابتكار و التنمية الصناعية، "اشغال البناء
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الإعفاء الجمركي في التشجيع على جلب الاستثمار الخارجي خاصة في بعض القطاعات الناشئة و  
 178المتجددة.

بامتيازات ضريبية   الدولي قد حضيت  أما في الجزائر فان عمليات الاعتماد الايجاري 
 179. 1994من خلال قانون المالية لسنة   بدأت

يق ال كراء  تستفيد التجهيزات المستوردة، من خلال هذا الإعفاء في شكل الشراء عن طر
)الاعتماد الايجاري(، من النظام الجمركي للقبول المؤقت طوال مدة قرض الايجار، و لا يمكن  

. كما نص هذا المرسوم على ان الواردات و/أو الصادرات 180أن تتجاوز هذه المدة خمس سنوات
يق ال كراء المالي )فرض الايجار(، عمليات التسديد المؤجل،  من التجهيزات في شكل شراء عن طر

 .181و تخضع لشروط تعيين موطن الوفاء و الدفع التي تطبق على هذه العمليات 

 موعة من التدابير و هي: الذي تضمن مج 182  1996جاء بعد ذلك قانون المالية لسنة 

المالية   - الحركة  المتولدة عن  و  الكامل  الصرف  ارباح  للضريبة  الخاضع  بالحاصل  تلحق 
  183بعملة معينة، و مثبتة في نهاية السنة المالية على الديون و القرروض المبرمة.

 
النقل -  178 يل الاستمارات في مجال  تمو الهاني   الحجازي عبيد علي أحمد،  قانونية مقارنة(، دار  الجوي )دراسة اقتصادية 

  .467، ص  1992للطباعة، القاهرة، 
يعي رقم    -179 ،  88، ج ر عدد  1994، يتضمن قانون المالية لسنة  1993ديسمبر    29، مؤرخ في  18-93مرسوم تشر

 .  1993ديسمبر   30الصادر في 
يعي رقم  135المادة  -   180المرجع.، نفس 18-93من المرسوم التشر
  181، المرجع نفسه.136المادة  -

، الصادر في  82، ج ر عدد  1996، يتضمن قانون المالية لسنة  1995ديسمبر    30، مؤرخ في  27-95الامر رقم    -182
 .  1995ديسمبر  31
  183، المرجع نفسه.27-95، من الامر رقم 113المادة  -
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الدولي    - الايجاري  الاعتماد  عمليات  المهني   للأملاكتشمل  الاستعمال  المنقولة ذات 
التي يؤجل دفعها و تخضع لشروط الدفع المطبقة    الأملاك بهذه    الخاصةأو الواردات    تلصادراا

يق الاعتماد ظام جمركي  نالايجاري ل  على هذه العمليات، كما تخضع الواردات و الصادرات عن طر
عقد   لمدة  طبقا  للواردات  بالنسبة  المؤقت  القبول  هو  الذي  الجمركية  الرسوم  و  للحقوق  موقف 

 184ء راكال 

في    - الاستيراد  الإجراءات   إطارعمليات  كل  من  معفاة  الدولي  الايجاري  الاعتماد 
او   العادية  التصاريح  الصرف)  مراقبة  و  الخارجية  التجارة  بمراقبة  الخاص  النظام  من  المفروضة 

ية المفعولالاستثنائية( باستثناء تلك الخاصة   .بالتوطين البنكي السار

للاستثمار   تشجيعا  الصدور،  عن  الجمركية  الإعفاءات  تتوقف  الاعتماد  لم  طرق  عن 
 185الايجاري الدولي 

 

 

 

 

 

 

 

 - المادة 135، المرجع نفسه.184 
 - عسالي عبد ال كريم، عقد الاعتماد الايجاري الدولي، مرجع سابق، ص 145. 185 
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 ملخص الفصل الثاني 

الايجاري في عدم التكافؤ الملحوظ ، فعلاوة على ظهور    دالاعتماتتجلى خصوصية عقد  
يلي في صورة الطرف الأقوى في العقد الحالي من حيث مركزه المهم كممول و كذا  المؤجر التمو

يلي، يتمتع  من كل   إعفائه  بإمكانيةتفعيل حقه في طلب الفسخ بنطاق واسع مقارنة بالمستأجر التمو
يله    الالتزامات المترتبة عن العقد بما يلي  إلىفيها الالتزام بالضمان الذي يتم تحو  عاتق المستأجر التمو

الذي يتحمل ذلك بمحض إرادته، لأنه على دراية بالمزايا الممنوحة و كذا الأرباح التي سيجنيها من  
يق الاعتماد الايجاري.    وراء الاستثمار عن طر

  

 

     

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اتمة خ 

 

 

 

 

 

 

  



 اتمةخ
 

73 
 

أعلاه، يتضح لنا جليا أن تكريس عدم التوازن من الناحية  من خلال ما تمت دراسته  
يلي والذي يبرز لاسيما من خلال نقل جميع    -القانونية في عقد الاعتماد الإيجاري لصالح المؤجر التمو

يلي على نحو يترتب عنه التضييق من   التمو الالتزامات الواقعة على عاتق هذا الأخير إلى المستأجر 
ف يليإمكانية تفعيل الحق  التمو نتيجة موضوعية، منطقية    -ي الفسخ من طرف المستأجر  ليس إلا 

يل التام لشراء   يلي بالتمو وطبيعية لجملة من الاعتبارات، والتي نخص بالذكر منها مغامرة المؤجر التمو
يلي دون أن يساهم هذا الأخير بدفع أية نسبة ولو ضئيلة  الأصول المؤجرة التي يحتاجها المستأجر التمو

يل هذا الشراء.المسامن     همة الشخصية في تمو

يلي بضمانات شاسعة لمواجهة  من ذلك بات من الضروري جدا الاعتراف  للمؤجر التمو
يجار هذه الأصول من جهة،   يلي عن دفع أقساط إ المخاطر التي قد تنجر عن توقف المستأجر التمو

يل المشروع الاستثماري  وضمان استرداد رأس المال المستثمر في شرائها وتحقيق الغاية م ن قبول تمو
يلي والتي تبرز في تحقيق الربح، على نحو كان سيبدو غير منطقي وغير موضوعي عدم   للمستأجر التمو
يلي بهذه الضمانات الشاسعة، وكذا عدم تمكينه من نقل الالتزامات الواقعة  الاعتراف للمؤجر التمو

يلي، وهذا من منطل ق أنه لو انتفت هذه الحماية لصالح الأول دون أن  على عاتقه إلى المستأجر التمو
تمُنح له إمكانية نقل الالتزامات إلى عاتق الثاني، كان من الممكن أن تترتب عن ذلك، أضرار  
يلي قد يكون من غير الممكن تدراكها، كما قد يؤدي ذلك حتى إلى   وخسائر بليغة على المؤجر التمو

ي يلي المغامرة في تمو يلي. ل المشرورفض المؤجر التمو  ع الاستثماري للمؤجر التمو

بالأصول  الاحتفاظ  في  يلي  التمو للمؤجر  وجود حق  عدم  افترضنا  لو  المثال،  سبيل  على 
يلي في هذه   المؤجرة، كان من الممكن أن ينجر عن ذلك عدة مخاطر، لاسيما تصرف المستأجر التمو
يلي لأهم وسيلة ضغط على   الأصول، مثل بيعها أو رهنها والأكثر من ذلك، فقدان المؤجر التمو

يجار هذه الأصول. ضف إلى ذلك، يجد  المستأجر ا يلي لضمان التزام هذا الأخير بدفع أقساط إ لتمو
يلي لأية مخاطر   يلي مبرره كذلك في عدم تحمل المستأجر التمو هذا المركز القانوني الممتاز للمؤجر التمو
الإيجاري من أجل تجسيد مشرو الاعتماد  برام عقد  إ إلى  مبادرته  في  يلية  تمو أو غير  يلية  عه  تمو
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يل   الاستثماري، والدليل على ذلك، أنه لا يساهم ولو بنسبة ضئيلة من المساهمة الشخصية في التمو
يلي  المالي لشراء هذه الأصول المؤجرة. بمفهوم المخالفة، لو كانت هنالك مخاطر يتحملها المستأجر التمو

القانونية الناحية  له هو الآخر من  الاعتراف  لتم  المؤجرة  له    في شراء الأصول  بضمانات تسمح  
يلي هو مركز   يلي مقارنة بالمستأجر التمو بمواجهة هذه المخاطر. فهذا المركز القانوني الممتاز للمؤجر التمو
يلي   ُمكن تلخيص وجوده بكلمة واحدة ألا وهي وجود مخاطر يتحملها المؤجر التمو طبيعي ومنطقي ي

برام العقد لا يقابلها تحمل لأي مخاطر من المستأجر يلي.  في إ  التمو

نقطة   إلى  نخلص  يجعلنا  الإيجاري،  الاعتماد  لعقد  العميق  التحليل  إن  ذلك،  بمقابل 
يلي لم يكن   يلي مقارنة بالمستأجر التمو ية جدا، وهو أن هذا المركز القانوني الممتاز للمؤجر التمو جوهر

يلي من تحمل ل التمو للمستأجر  فعلي  اقتصادي  نفع  الأخير دون وجود  به هذا  التوازن  ليقبل  عدم 
يلي باعتباره متعامل اقتصادي، فهو يتصف بصفة تقتضيها  وتقبل لنقل الالتزامات. فالمستأجر التمو

العقلانية وهي  ألا  الاقتصادي  النشاط  المتعامل    (la rationalité) ممارسة  أن  تفيد  والتي 
الغاية من   له  أنها سوف تحقق  له  تبين  إلا إذا  يبادر إلى معاملة  النشاط  الاقتصادي لا  ممارسة 

يلي، حيث تقبل هذا الاخير بمثل هذا عدم   التمو الاقتصادي، مثلما هو عليه الحال مع المستأجر 
ية والتي تبرز في تجسيد  يل سوف يسمح له بتحقيق الغاية الجوهر التوازن من منطلق أن هذا التمو

يل  مشروعه الاستثماري والذي كان من غير الممكن تصور حدوثه دون قبول المؤجر   يلي تمو التمو
ية لهذا التجسيد. عملية شراء الأصول  المؤجرة الضرور

يلي بمل كية الأصول المؤجرة يعود كذلك بالنفع   الأكثر من ذلك، أن  احتفاظ المؤجر التمو
يلي، فعلاوة على استغلال هذه الأصول في تجسيد المشروع الاستثماري وممارسة   على المستأجر التمو

دم مل كيته لهذه الأصول يجعل منه حرا في تملك هذه الأصول عند  النشاط الاقتصادي، فإن ع
نهاية العقد أو ردها أو تجديد العقد و ربما كذلك الحصول على أصول جديدة بموجب عقد جديد،  
يلي مستفيد في كل الحالات، فإذا ما قرر الاحتفاظ بمل كية الأصول  على نحو يكون المستأجر التمو

يجار من ثمن الشراء، كما يكون مستفيدا كذلك إذا ما قرر ردها متى  المؤجرة يتم خصم أقساط الإ 
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يلي والذي   تبين له تدهور مردودها الاقتصادي، وهو ما يشكل سلبية بمقابل ذلك على المؤجر التمو
يجد نفسه مستردا لأصول مؤجرة متدهورة القيمة ما قد يجعله يخسر من الناحية الاقتصادية حتى  

يلي مستفيد في الحالة التي يقرر فيها تجديد    في الحالة التي يتمكن  فيها من بيعها. كما يكون المستأجر التمو
العقد إذا ما تبين له قدرة الأصول المؤجرة في الاستمرار في تقديم المردود الاقتصادي المطلوب.  

برامه لعقد الاعت يلي نظير إ ماد الإيجاري  ناهيك عن المزايا الاقتصادية التي يستفيد منها المستأجر التمو
 مثلما تمت الإشارة إليه سابقا.  

من خلال ما ذكُر يتبادر إلى ذهننا سوال عكسي:  أليس من الممكن والصحيح جدا أن  
يلي وليس لصالح   نتحدث عن عدم وجود توازن في عقد الاعتماد الايجاري لصالح المستأجر التمو

يلي؟  المؤجر التمو

 لنا الخروج بالتوصيات التالية:  استنادا إلى ما تمت دراسته أعلاه يمكن 

و التدقيق    التفصيلالسالف الذكر من اجل    96/09  الأمر رقمالنظر في    إعادةنقترح    -
يةفي عقد البيع الذي يعتبر كمرحلة   لعقد الاعتماد الايجاري بل ابعد من ذلك يعتبر كقاعدة    تحضير

يجاد المرحلة من اجل    ذه ا في هدراسة كل النزاعات المفترض وقوعه  الأمرله، و بالتالي يستوجب     إ
يمس بحقوق و    أناختلال فيه يمكن    أيحلول قانونية تتلاءم و خصوصية هذا العقد  و تفادي  

 الأطراف. مصالح 

قيلا أمام ابرام  و سد كل الثغرات التي تشكل عرا  09  -96إعادة النظر في الأمر رقم    -
 فعاليته.هذا العقد مما يؤثر بالسلب على مرونته و 

يلي من تقرير خيار الشراء في نهاية العقد من أجل المحافظة   - العمل على إلزام المستأجر التمو
يل أكثر من أي وظيفة   يلي  و جعله أكثر تركيزا على التمو يلية البحتة للمؤجر التمو على الوظيفة التمو

 أخرى.
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لحقل الاقتصادي مع  بالنظر إلى التوجه الذي تسل كه الجزائر و انسحاب الدولة من ا  -
  09-96رقم  الأمر  تعديل    الأجدر تحرير الأسواق و تبني المعايير الدولية في جميع المجالات، من  

الدول   الاستفادة من تجارب  الايجاري من خلال  بالاعتماد  لاكتساب كل    الأخرىالمتعلق 
 المهارات المتعلقة بهذا المجال.
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الملحق الثاني
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الملحق الثالث 
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I. :باللغة العربية 

 الـكتب  -أولا

ية،  .1 يلي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندر  . 2005البدالي نجوى ابراهيم، عقد لايجار التمو
أحمد،   .2 علي  عبيد  اقتصادية الحجازي  )دراسة  الجوي  النقل  مجال  في  الاستمارات  يل  تمو

 1992قانونية مقارنة(، دار الهاني للطباعة، القاهرة، 
السنهوري عبد الرزاق، الوسيط بين شرح القانون المدني الجديد، العقود التي تقع عليه   .3

 .  2011، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  4، ج«بيع المقايضة»المل كية 
يلي، ط .4 ، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية،   2دويدار هاني محمد، النظام القانوني للتأجير التمو

ية،   . 1997 الإسكندر
يع،  .5 يلي، دراسة مقارنة، مؤسسة الوراق للنشر والتوز ياد أبو حصوة، عقد التأجير التمو ز

 الأردن، د.س.ن . 
ل كية على سبيل الضمان، نقل  الاحتفاظ بالم -نبيل ابراهيم ، المل كية كوسيلة للضمان    سعد .6

ية، -المل كية على سببيل الضمان  . 2007، دار الجامعة الجديدة، الاسكندر
يلي،  .7 سيد أحمد مسيردي، العلاقات القانونية الناشئة بمناسبة تكوين وتنفيذ عقد التأجير التمو

 .  2013، دار وائل للنشر، الأردن، 1ط
يل  .8 ي، دراسة فقهية مقارنة بمشروع نظام الإيجار  الشبيلي بن عبد الل   ه يوسف ، التأجير التمو

ياض،  يلي، مجاة الجمعية الفقهية السعودية، الر  .  2011التمو
يلي في التشريع المصري والمقارن وفق   .9 الشهاوي قدري عبد الفتاح، موسوعة التأجير التمو

،  2001لسنة    16رقم      ، المعدل بالقانون  1995لسنة    95اخر التعديلات القانون رقم  
يةنشأة المعارف، م  .                    2003، الإسكندر

يلي، دراسة مقارنة، ط .10 التمو للنشر و    1الشوابكة محمد عايد ، عقد التأجير  الثقافة  ، دار 
يع، عمان،    .   2011التوز
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يلي في الدول العربية .11 ، دار -التجربة و متطلبات التطوير-الفطافطة حسن محمد، التأجير التمو
 2007الاستشارات، عمان، الشعلة للبحوث و 

يلي، دار النهضة العربية، القاهرة، د س ن.  .12  قاسم علي سيد، الجوانب القانونية للايجار التمو
يلي طبقا للقانون  عبد الرحمان السيد   قرمان  .13 دراسة  –  1990لسنة    90، "عقد التاجير التمو

 ، القاهرة. ، القاهرةالعربية دار النهضة -مقارنة
ال  .14 الطاهر،تقنيات  مع  لطرش  البنوك  النقود من طرف  استخدام  في طرق  بنوك،دراسة 

ية،ط   . 2010، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،7اشارة التجربة الجزائر
، المؤسسة الحديثة للكتاب، 1نادر عبد العزيز شافي،  عقد الليزنغ " دراسة مقارنة "، ج .15

 . 2004لبنان، 
يلي في القانون المقارن، طناصيف إلياس، عقد الليزنغ أو عقد   .16 ، منشورات  1الإيجار التمو

 . 2008الحلبي الحقوقية، بيروت،  
المادية و  .17 للقواعد  للمنقول ) دراسة  الدولي  يلي  التمو فتحي،التأجير  الدين  ناصيف حسام 

يلي الدولي في القوانين الوطنية و اتفاقي   قواعد تنازع القوانين واجبة التطبيق على التأجير التمو
 . 2003، دار النهضة العربية ،القاهرة، 1988ا اوتاو

التكنولوجيا .18 التقييدية  -الهمشري وليد عودة، عقود نقل  الشروط  المتبادلة و  الالتزامات 
يع، عمان،  للنشرالثقافة  دار -مقارنة دراسة  2009التوز

  الرسائل و المذكرات الجامعية -ثانيا

 : الرسائل الجامعية-أ

ساحد كهينة، اختلال الالتزامات في عقد الاعتماد الإيجاري، أطروحة لنيل شهادة   يتآ .1
مولود   جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  القانون،  تخصص  العلوم،  في  دكتوراه 

 .   2016معمري، تيزي وزو، 
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عقد   .2 أمال،  بريح  شهادة  آك   ألإيجاري   الاعتماد بن  لنيل  أطروحة  يل،  للتمو قانونية  لية 
مولود   جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  قانون،  تخصص  العلوم،  في  الدكتوراه 

 .    2015معمري، تيزي وزو، 
العقاري، دراسة قانونية، رسالة مقدمة لنيل شهادة    الايجاريخدروش دراجي، الاعتماد   .3

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد   ، تخصص قانون أعمال،العلوم فيفي  دكتوراه  
 .  2017خيضر، بسكرة، 

عسالي عبد ال كريم، عقد الاعتماد الإيجاري الدولي، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في   .4
تيزي   معمري،  مولود  السياسية، جامعة  والعلوم  الحقوق  كلية  القانون،  العلوم، تخصص 

 . 2015وزو، 
ياض، الآليات   .5 يلي "دراسة تحليلية"، رسالة لنيل  فخري ر القانونية المميزة لعقد الإيجار التمو

 .درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، د س
التأجيرالتمولي  أحمدالهلالات   .6 عقد  أطراف  "التزامات   ، علي  بين  -محمد  مقارنة  دراسة 

التشريعين الاردني و المصري، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، معهد البحوث و  
 . 2010الدراسات العربية، القاهرة،

المنعم حافظ .7 يلي  السيد عبد  التمو الدول -، عقد الأجير  القانون  ي  دراسة تحليلية مقارنة في 
 رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة حلوان، مصر.  -الخاص

عقود  .8 )في  ية  الجزائر التجربة  في  الدولية  الاقتصادية  العقود  في  الضمانات  عمار،  معاشو 
المفتاح و الانتاج في اليد(، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الدولي و العلاقات  

  .1990لجقوق، جامعة الجزائر، الدولية، كلية ا
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 المذكرات الجامعية -ب

 مذكرات الماجستير 

الائتمان .1 مجال  في  البنك  ضمانات  راضية،  مذكرةامقران  و    ،  عقود  تخصص  ماجستير 
 . 2001جامعة الجزائر،  كلية الحقوق و العلوم السياسية، مسؤولية،

التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  بلهامل هشام، اثار عقد الاعتماد الايجاري في   .2
الماجستير في القانون، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة   

 . 2014سكيكدة، 
زايف عبد الل   ه، التقنين الدولي لنقل التكنولوجيا، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون   .3

 . 2003مولود معمري، تيزي وزو،  الدولي و العلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة
الوزان وليد محمد بخيت ، ابراء مسؤولية البائع من ضمان العيب الخفي في عقد البيع،   .4

 . 2011ماجستير في القانون الخاص، جامعة الشرق الاوسط، الاردن، مذكرة

 المقالات  -ثالثا 

يان كريم،   .1 يل الايجاري، )دراسة حالة  دور التدابير الجبائية لاعتماد صيغة عقود  "بوز التمو
كلية الحقوق و ،  مجلة الابتكار و التنمية الصناعية،  "مؤسسة سيماف مقاولة اشغال البناء
 19-01، ص ص 01، العدد  05المجلد العلوم السياسية، جامعة تيارت، 

مجلة  الزعبي محمد يوسف، "التزام المؤجر بضمان تعرضه الشخصي في القانون الأردني"،   .2
المجلد الخامس، العدد الثاني، لسنة    كلية الحقوق، جامعة،  ،للبحوث و الدراساتمؤتة  
1990 . 

– تشجيع الاستثمار المحلي    آليات الضريبي كأحد    الإعفاء "الزين يونس و العمري أصيلة،   .3
يةمجلة الدراسات المالية و المحاسبية و  ،  "-ولاية بسكرة نموذجا كلية الحقوق و   ،،  الإدار

 72- 56ص ص ،   2015، جوان 03 ،ددالع العلوم السياسية، جامعة بومرداس
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شميسي فاتن،"مدى فعالية شرط الاحتفاظ بالمل كية كضمان في عقد الاعتماد الايجاري"   .4
،  03،  العدد  12المجلد    جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية  ،المجلة الاكاديمية للبحث القانوني

 . 873 - 857، ص ص 2021ديسمبر  31

يلي من التزاماته  عسالي .5 ،    09- 96دراسة نقدية للامر رقم  -عبد ال كريم، اعفاء المؤجر التمو
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 ملخص 

يلي على نحو يظهر فيه المؤجر ،هفي مراكز أطراف  لعقد الاعتماد لايجاري  يؤثر الطابع التمو
يلي مؤسسة    أوبنكا    إما صفته التي يشترط المشرع على ان تكون    إلىو ذلك راجع    أقوى في مركز    التمو

يلية بحتةإيجاريمالية او شركة اعتماد   يلي  المستأجر  ال  . أما ، تكون ذات وظيفة تمو يستوجب ف  تمو
لتجسيد مشروعه باستثناء المال، مما    اللازمة  صاحب مهنة و مح ترف يملك كل المقوماتان يكون  

يتحمل كل الالتزامات، فيفقد حقه في طلب فسخ العقد، ليظهر في مركز ضعيف مقارنة مع  يجعله  
يلي الذي يتوفر على حماية قصوى من المشرع، بالنظر   الذي يعتبر  و  المتميز،    مركزه  إلى المؤجر التمو

 أضرارايمكن أن ينجر عنها    للأموالاستنزاف    لأي شريان الاقتصاد الذي يستوجب حمايته تفاديا  
التوازن لهذا العقد من خلال    إعادةلا يمكن تداركها. ل كن بمقابل ذلك دائما ما يتم    أزمات و  

يلي    والإعفاءاتمنح العديد من المزايا   تسهل عليه تجسيد مشروعه و تحقيق  الضريبية للمستأجر التمو
 .أرباحه

Résumé  

L’aspect financier du contrat de leasing a un impact considérable sur la 

position de ses parties, ce qui met le crédit bailleur dans la position la plus forte, et cela 

revient à son statut exigé par la loi ( banque , établissement financier ou entreprise de 

leasing)et doté d’une unique fonction qui est typiquement financière. En ce qui 

concerne le crédit preneur qui est un professionnel qui possède tout les moyens 

techniques pour réaliser un projet sauf les moyens financer, ce qui l’oblige, en quelque 

sorte à prendre à sa charge toute les obligation et même perdre son droit de résilier le 

contrat, ce qui fait de lui un maillon faible dans la relation comparant au crédit bailleur 

qui est entouré d ' une extrême protection  par le législateur, car il est considéré comme 

étant l’artère de l’économie qui doit être protégé contre tout épuisement qui peut 

provoquer des crises irréversibles. 

En contrepartie, le législateur essaye toujours de rééquilibrer le présent contrat 

en offrant plusieurs avantages et même des exonérations fiscales très importantes au 

crédit preneur afin de lui permettre de concrétiser son projet et réaliser ses propres 

bénéfices.   


